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الإهداء

على تربیتي و اللذان سهرا دي هذا العمل المتواضع إلى أمي الحبیبة و أبي العزیزأه
.و التعلیمالاستقرارعلى توفیر الراحة و 

یوسف الذي ساعدني و حرص على حسن سیر هذا العمل طیلة الفاضل إلى زوجي
استحضارنا له.

و صبرینة،نسیمة، نة،، و أخواتي كاهیعزالدینو الصغیرإلى إخوتي یانیس ، یازید،
.نادیة

إلى كل أفراد عائلتي.
.عمر، شریكتي في هذا العمل فایزةإلى رفیقة ال

إلى كافة الزملاء و الأصدقاء.

.إلى من ساعدني من قریب أو من بعید في انجاز هذا العمل
الحمد و الشكر الله

جنان یسمینة     
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مقدمة
شكال العقود بعدة مراحل في التاریخ، و قد ظهر أول شكل من أمر نشوء العقد و تطوره 

ول كان مضمونه في لكتابي و العقد الشفهي حیث أن الأعند الرومان و هو عقد القرض ثم ظهر العقد ا
و كان ینعقد على شكل سؤال و جواب یتبادلهما طرفا شتراطالاالثاني صورته الرئیسیة و ،دفتر الدائن

.نحو معین و نظام دقیقىالعقد عل
" حیث كانت هذه الكلمة مناسبة تفاقاكلمة "استخداممع قد ظهر العقد بالمعنى الحدیث و 
"، لذا ظهرت عدة مصطلحات أخرى لكن تفاقا"محل كلمة لكنه لم تكن كلمة لتحل مالتزامالغرض تنفیذ 

تستخدم بشكل متزاید "لتزاما"ت كلمة "، و بعد ذلك أخذتفاقا" كبدیل لكلمة "لتزاما"كلمة لنهایة سادتفي ا
ملزم قانونا كما هو تفاقا، بمعنى یعني عقد"لتزاماتصف القرن السابع عشر أصبحت كلمة "و بحلول من
.)1(شائع حالیا

:وعلیه یمكن تعریف العقد كمایلي

ما یفید الالتزام بشيء عملا كان أو تركا من جانب واحد أو من جانبین لما في لغة كل - 
.ولئك من معنى الربط و التوثیقأ

.ثره في المعقود علیهأبالإیجاب شرعا على وجه یظهر القبول رتباطایقصد به اصطلاحا- 
و أكثر إرادتین أني العقد بأنه توافقون المدفي التشریع فقد عرف جمهور شراح القان-

)2(.نهائهعلى إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو إ

:لى عدة تقسیمات المتمثلة فيقد قسم المشرع الجزائري  العقود إو 
باسم معین و لم یقم العقود غیر المسماة و هي تلك العقود التي لم یخصها المشرع-
نشاء ما تشاء من عقود كان من لقلة شیوعها و ما دامت القاعدة أن الإرادة حرة في إلكبتنظیمها و ذ

. المستحیل حصر العقود غیر المسماة
، و نظمها لشیوعها بینقود التي خصها القانون باسم معینالعقود المسماة هي تلك الع- 

ن تقع ؛ إما أحالصل،القرض،الشركة،الهبة،المقایضة،البیع:إما تقع على الملكیة مثلو هيالناس،

ترجمة العقود مع شرح وافي لأهم سمات اللغة القانونیة الإنجلیزیة، الجزء الأول: العقود محمود محمد علي صبره، -1
.75- 73، ص.2005الخدمات، دار الكتب القانونیة، مصر، المدنیة، البیع، الإیجار، العمل، الزواج، الصیانة و 

- 126، ص..س.ن) د- (د.ب.نالملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة، أحمد فراج حسین،-2
128.
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المرافق العامة عقد لتزاما، و ن تقع على العمل وهي المقاولةالعاریة ؛ إما أو،یجارلإعلى المنفعة وهي ا
و المرتب مدى ،لك عقود الغرر وهي المقامرة و الرهان، و یضاف إلى ذالحراسة،الودیعة،العمل الوكالة

.و الرهن  الرسمي،عقود التأمینات الشخصیة و العینیة وهي الكفالةمین ثم وعقد التأ،الحیاة
جها ادر كرة یتمحور حول عقود الغرر التي قام بإه المذالموضوع الذي سنعالجه في هذ
ول لعقد ، و خصص الفصل الألك في الباب العاشر، و ذالمشرع الجزائري في القانون المدني الجزائري

.مین، و الفصل الثالث لعقد التألثاني للمرتب مدى الحیاةو الفصل ا،القمار و الرهان
تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع في:

لكن لیس كل ،صول فقه البیوع، وهو أصل من أمدى حرمان البیوع بسبب الغررتبیان - 
، فلا رفلى الع، و مرد ذلك إبمثلهة أو یتسامح الناسلیه الحاجإن كان الغرر یسیرا تدعو، فإالغرر محرم

یؤدي إلى و الممنوع هو الغرر الفاحش الذي،لك في البیع كالجهل بأساس الدار المباعةیؤثر ذ
.)3(موال الناس بالباطلالخصومة، وأكل أ

املات التي یجمع الفقهاء علیها إذ هم المحظورات الشرعیة في المعن الغرر من أتبیان أ- 
البشریة التي یعاني منها قتصادیةالا، و سبب الأزمات ستقرارالافیه من أهم عوامل عدم الاتجارأن 

زمة العالمیة یبررون الغرر كأهم عنصر في العملیة رغم ن من خلال متابعة مسببات الأحیث تم التأكید أ
برزها صور الخیارات مشیرون إلى اْن الشریعة الإسلامیة قد تشابك الصور التي تتجلى بها، وأو ،تعدد

الغنم و الاقتصادي القائم بین مبدأ لمصلحة العامة من خلال حفظ التوازن منعت الغرر تحقیقا ل
) 5(.)4(الغرم

:الموضوعاختیارسباب من أ

تضيء أمامه الطریق لدراسة ن دراسة عقود الغرر تكون عند الباحث ملكة فقهیة قویة،أ- 
ط الحلول للوقائع المتجددةو استنبامعرفة الأحكام الشرعیة،الواسعة و المتعددة، و الفقه ابأبو 
المتكررة.و 

.محمد حمزة، " البیوع المحرمة بسبب الغرر"-3
http:// www.islamictrade.blogspot.com /2009/10/blog-post.html.( 08/01/2013)

و للمزید من التفصیل يء من غیر مشقة و الغرم هو الدین، و رجل غارم علیه دین،الغنم هو الفوز بالش:الغنم و الغرم- 4
الطبعة ، الجزء الثاني، تهذیب لسان العرب، "لسان اللسان"،بن منظورمحمد بن مكرم إي فضیل جمال الدینبأ:انظر

.264،283، ص.لبنان،1993،دار الكتب العلمیة، الأولى
".ةمكونات الأزمة المالیة العالمیسامي السویلم" الغرر أهم- 5

http://www.islamfeqh.com. News/NewsItem.aspx?...1946.(08/01/2013)
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ن الغرر یدخل فیه الكثیر من المسائل، و یكون له الكثیر من التطبیقات.أ- 
ضوابط و قواعد كثیرة لا تزال اك، و لم شتاته ، فإن هنمتفرقاتهحاجة هذا العلم إلى جمع - 

بدون تدوین.
ها في العدید من التعاملات المختلفة خصوص یش، و تفكثرة العقود المحتویة على الغرر- 

مع الدخول في منظمة التجارة العالمیة. 
صیل نظریة في الغرر یستخدم كل نجد أن هناك حاجة الى تأمن خلال كل ما ذكرناه

و تضع تفسیرا علمیا و منطقیا و شرعیا ،التطور العلمي في دراسات الخطر  الذي هو مرادف الغرر
اء على تلك النظریة توضع و بن،الغرر المسموح به و المختلف فیه و تعالیله المنطقیةو ،للغرر المحرم

و ،خطار، أو المشاركة في الأنقلالو وسائل دوات الاحتیاط، و تطور أدارة المخاطرنظم التأمین و إ
قرارالاست، و تقلیل المنازعات و على العدالة و على استقرار المعاملاتمبدأتقسیم تأثیرها على 

.قتصاديالا
لقانون الجزائري؟ و نوني لعقوده في او علیه فما المقصود بالغرر و ما هو المركز القا

؟ثاره في المعاملات المعاصرةفیما تتمثل أ
ول ى فصلین حیث نتناول في الفصل الأ، قمنا بتقسیم بحثنا إلللإجابة على هذه التساؤلات

ثاره في المبحث الثاني ، ثم ندرس فیه مفهومه في المبحث الأول، أنواعه و أالغرر في العقود ونبین
إلى مبحثین، حیث نتناول التأمین في المبحث بعض تطبیقات الغرر في الفصل الثاني و الذي قسمناه 

و المرتب مدى الحیاة.ول بشيء من التفصیل و في المبحث الثاني سندرس القمار و الرهانالأ
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:ولالفصل الأ 
الغرر في العقود

و الحظ ،عنصر عدم الیقیناللعب یتضمن علىاللاتینیةیعني باللغة الذيمصطلح الغرر 
و لقد قامت رسالة المعهد ،)6(و الخسارة للشخص المخاطریمكن أن یؤدي إلى إمكانیة الربح أالذي

و ،و البحوث،المبادرة بتقدیم الدراساتلتابع للبنك الاسلامي للتنمیة علىالاسلامي للبحوث و التدریب ا
التدریب في مجال تطبیق الشریعة الاسلامیة الغراء في جوانب الحیاة الاقتصادیة و المالیة و المصرفیة 

و في أن یدخل في صیغة العقد أو محله أالغرر یمكنفو علیه ،و المجتمعات الاسلامیة،للشعوب
.)7(لیها الحاجةثر في عقود المعاوضات التي تدعو إو الغرر الكثیر یؤ ،جلالأ

الغرر و في المبحث الثاني نتطرق إلى ین ندرس مفهوم وعلیه سوف نقسم إلى مبحث أول أ
ثاره في غیر عقد البیع.أنواعه و أ

6-HEUZE (Vincent) et al, traité de droit des assurances, le contrat d’assurance, tome3, L.G.D.J.,2002, p.61
« le terme aléa qui, dans la langue latine désignait le jeu de dés recouvre un element de hasard d’incertitude qui
introduit dans l’economie d’une operation, une chance de gain ou de perte pour les intéressés. »

الصدیق محمد الأمین الضریر، الغرر في العقود و أثاره في التطبیقات المعاصرة، المعهد الإسلامي للبحوث و التدریب، -7
.8-7، ص.1993المملكة العربیة السعودیة، 
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:ولالمبحث الأ 
مفهوم الغرر

ن یحدد وقت تمام العقد القدر لا یستطیع فیه كل من المتعاقدین أن الغرر عبارة عن عقد إ
مر غیر محقق  ل تبعا لحدوث ألا في المستقبأعطي و لا یتحدد في ذلك؛ إالذيو القدر ، أخدالذي أ

، أو مینلتأاالحیاةو عقد مرتب مدىیراد وقت حصوله مثال ذلك بیع بثمن إو غیر معروف ، أالحصول
.)8(و المقامرةالضمان أو الرهان أ

، و خصائصه و ذلك في المطلب الأول ثم نتعرض كل من تعریف الغررسوف نتطرق إلى
أدلتهو في المطلب الثالث نتناول شروط الغرر و ،و وظیفته في المطلب الثاني،طبیعة الغررإلى

.الشرعیة
:ولالمطلب الأ 

تعریف الغرر و خصائصه
صطلحات تتشابه معه المالعدید من الغرر واسع جدا و یشوبه الغموض إذ هناكمصطلح 

ابهة و بین المفاهیم المش،فیجب التفرقة بین الغرر،حد یكون لها نفس المعني و علیهلكن لا تصل إلى
خصائص الفرع الثاني ننتقل إلى، و في ولالأفي الفرعو تشریعاصطلاحالك بعد تعریفه لغة و إلها و ذ

.الغرر التي یتمیز بها

:ولالفرع الأ 
تعریف الغرر

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الغرر لغة و اصطلاحا بالاضافة إلى التعریف التشریع 
و ذلك على النحو الآتي: الجزائري
لغةأولا: 

نأأحدهم یع الغرر إذ ذكر االله علیه و سلم عن برسول االله صلىالغرر هو الخطر و نهى
م لا كبیع ، و هو الخطر الذي لا یدري أیكون أكر منها النقصانأصول ثلاثة صحیحة و ذالغرر له 

عربي)، الطبعة الثامنة، مكتبة لبنان، -( فرنسيإبراهیم نجار، أحمد زكي بدوي، یوسف شلالا، "القاموس القانوني"،-8
.75، ص.2002لبنان، 
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هو الخطر وغة فالغرر لعلیه، و بدا، فهذا ناقص لا یتم البیع فیه أو الطائر في الهواء، ) 9(العبدالابق
.الغررالتغریر حمل النفس على

صطلاحاإ:ثانیا
عند المالكیة فهو ، و م لایكون أهو یكون مجهول العاقبة لا یدري أالغررالأحناف عند - 

و عند الشافعیة ما احتمل أمرین ،م لا كالطیر في الهواء و السمك في الماء الذي لا یدري هل یحصل أ
ا كان البائع فإذ، و معدوماتسلیمه سواء كان موجود أیقدر علىما لا فالحنابلة أغلبهما أخوفهما، فعند 

التعریف الراجح بین أما ؛لا بوكس؛ إنه لا یباعفإ،عاجزا عن تسلیم المبیع فهو غرر و مخاطرة و قمار
.)10(الغرر هو ما یكون مستور العاقبة:الفقهاء هو التالي

الجزائريثالثا : التعریف التشریعي
و التي من القانون المدني)11(57الغرر في نص المادة نجد أن المشرع الجزائري عرف

ر معادلا و فعل شيء ، یعتبیكون العقد تبادلیا متى إلتزم أحد الطرفین بمنح ، أ":تنص على ما یلي 
و خسارة لكل واحد من ا كان الشيء المعادل محتویا على حظ ربح ، أإذو یفعل له، لما یمنح ، أ

رر."الطرفین على حسب حادث غیر محقق فإن العقد یعتبر عقد غ

تمییز الغرر عن بعض المفاهیم المشابهة:رابعا
یز الغرر عن یمتندرس هناسوف، و لذلكالغرر یختلف عن بعض المفاهیم التي تشبهه

.التدلیس، الجهالة، الغبن، الغرور، الغشو المتمثلة في كل من : المفاهیم التي تماثله هذهبعض
التدلیس- 1

د في غلط یدفعه إلىالرضى و ذلك بإیقاع المتعاقیعني الخداع و هو عیب من عیوب 
، والتدلیس لا یجعل العقد قابلا للإبطال؛ إلا للغلط الذي یولدهو بإفساد عناصر العقد الموضوعیةالتعاقدأ

:عنصرانفي نفس المتعاقد و للتدلیس

، منظوري فضیل جمال الدین محمد بن مكرم إبنبأ:، و للمزید من الشرح أنظریعني هارب و لیس في ید سیده:الابق-9
.9ص.المرجع السابق، 

.11سابق، ص.الصدیق محمد الأمین الضریر، المرجع ال-10
، بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج.عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -11
.1975سبتمبر 30
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.حتیالیة و هذا هو العنصر الموضوعيإستعمال طرق إ- 
.تحمل هده الطرق على التعاقد و هذا هو العنصر النفسي- 

ش فقد تقع ما الغ؛ أین العقدو ثناء تكنما یكون في أن التدلیس إ؛ لأعن الغشالتدلیسیختلف
)12(و یقع خارجا عن دائرة العقدعادة بعد تكوین العقد أ

الجهالة- 2
و الغرور م لافهو الذي لا یدري هل یحصل أما الغررجهلت صفته؛ أو هو ما علم حصوله

و الأخر فیوجد كل واحد منهما معوجه خص من ، و أخر من وجهلجهول كل واحد منهما أعم من الأا
.)13(بدونه
الغبن-3

،أي نقصه و غبین رأیه غبنا فطنته غبنه في البیع و الشراء غبناالنقصان یقال هو
.)14(كاؤهوذ

ینقسم الغبن ، و قلالعوضین بالأخر بأن تكون قیمته أكثر أو أإصطلاحا عدم تساوي أحد 
.یسیر و فاحشإلى

والخبرة بأسعار شیاء ما یدخل تحت تقویم المقومین من أهل المعرفة بالأالغبن الیسیر هو
شیاء قدره في تقدیر الأالمتخصصینبمائة جنیه ولما عرضه علىسواق فلو اشتري شخص شیئاالأ

قیمته تحت تقویم و بعضهم بمائة وعشرة كان الغبن یسیرا لدخول، بعضهم بمائةو ، بعضهم بتسعین
.المقومین

، دار الكتاب البناني،ولى ، الطبعة الأعربي-انجلیزي- فرنسي"،معجم المصطلحات القانونیة،"حمد زكي البدويأ-12
.88، ص.1989(د.ب.ن)، 

، بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستر "الضوابط الفقهیة في عقود الغرر"حبیبة جعفري،بوأنایف بن ناصر بن عبد االله -13
. 33ص.،2010-2009،،( د.ب.ن)في الفقه المقارن

http://www.uqu.edu.sa/lib/digital_library/saudi_msgs_all/.../46.(12/02/2013.).
،2011- 2010عة و القانون، الأردن، یة الشریحامد علي البنوي، الغرر و أحكامه من منظور شرعي، كلحسام -14

.9ص.
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ففي ،و هو ما لا یدخل تحت تقویم المقومین،ما الغبن الفاحش فهو عكس الغبن الیسیرأ
ا و بعضهم بتسعین كان غبن،و بعضهم بثمانین،بعض المقومین بسبعینالمثال السابق لو قدر الشيء

.)15(حد منهمالمائة لم تدخل تحت تقویم أ؛ لأنفاحشا

الغرور-4
و الغررو الغرور ،لیه في الطبعالغرور هو سكون النفس إلى ما یوافق الهوى و یمیل إ

نهمالا أإ؛الإنخداع من زینة الشيءو الغرور ،ن الغرر هو الخطرحیث أمعناهما متحد في اللغة 
و تسلیمه كبیع،و صفة و مقداره، خصوا بیع الغرر بما جهل وجودانهم ذ أ، إمختلفان عند الفقهاء

خیرذ في هذا الأإ،و لا یسمى بیع غش و خدیعة، فهذا البیع یسمى بیع غرر الجهل المذكور،المعدوم
)16(یكون المبیع فیه موجودا و معلوم القدر و الصفة و مقدور التسلیم.

غشال- 5
، و فكرة الغش وجدت منذ أن وجدضرار بالغیرالخدیعة و التحایل بقصد الإبهلغة یقصد

فیقصد به ،صور مختلفةات التعاقدیة مثلا ینطوي الغش علىلتزامففي الإ،القانون و في جمیع فروعه
.تدلیسیسمى بالا ما و هذ،الإضرار بأحد المتعاقدینتارة 

ما أن یكون دائنا ؛ إالغش و الغیرسمتفظ بإضرار بالغیر فیحالإخرى یقصد به تارة أكما
یكون غیر دائن یرید نما أ، و إ)17(حد المتعاقدین كما في الدعوى البولیصیة و دعوى الصوریةلأ

، أو أقل من بالشفعةخذ من الحقیقة بمنع الشفیع من الأكثر كعقد بیع ثمن ألحاق الضرر به المتعاقدین إ

.300أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص.-15
.6ص.د.ن)، (د.ب.ن)،( د.س.ن)،(، دراسة مقارنة في الغرر،مصباح المتولي السید حماد-16
الیه المدین لتهریب مخالف للحقیقة و للصوریة عدة أنواع من بینها نوع یلجأ الدعوى الصوریة وصف یلحق تصرف -17
، بینما الحقیقة هو أن التصرف خراج مال من ذمتهإبرام تصرفات من شأنها إن یتظاهر ب، و ذلك بأمواله من متناول دائنیهأ

الصوري الذي تظاهر بإبرامه لا وجود له في الحقیقة، أما الدعوى البولیصیة أو ما یسمى بالبولیانیة هي التي یحق للدائنین 
د التي عقدها المدین لهضم حقوقهم، و كانت سمائهم الخاصة فسخ العقو نهم مستحق الأداء، أن یطلبوا بأالذي أصبح دی

فلا ،ما العقود التي لم یكن لها المدین سوى مهمل للكسبالسبب في إحداث عجز عن الوفاء، أو في تفاقم هذا العجز، أ
،غیر أنه لا تصح إقامتها على تعاقد معهم المدین خدعة شخاصا ، و یجوز أن یتناول هذه الدعوى أتتناولها دعوى الفسخ

لا یستفید من نتائج هذه و،شتراكهم في التواطؤ مع المدینمقابل عوض؛ إلا إذا ثبت إشخاص الذین نالوا حقوقهم الأ
دوي، أحكام ، أنظر: جلال علي العو للمزید من التفسیر، ما فیما زاد عنها فیبقى العقد قائما؛ أقامهاالدعوى؛ إلا من أ

.20،208، ص.1993،مصریة، دار الجامع،دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني:لتزامالإ
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ظهره و علیه فالغش  في الحقیقة هو إظهار المرء خلاف ما أ، )18(من الرسوم المستحقةنتقاصالحقیقة للإ
)19(.لغیره مع تزیین المفسد له

الفرع الثاني:
خصائص الغرر

تي إلى خصائص الغرر و هي ثلاثة  تتمثل في :سنتتعرض في الفرع الآ
الغرر مبني على المخاطرة و غیر یقیني.- 
الغرر إتفاق تبادلي.- 
و الخسارة.ع قیمة الربح مع احتمال  الكسب أارتباط مدى تنفیذ الالتزام بدف- 

سوف نفصلها على النحو التالي:
أولا: الغرر مبني على المخاطرة و غیر یقیني

، أو مخاطرة الخسارة بالنسبةالعقد یعتبر من عقود الغرر إذا كان یرتكز على فرصة الربح
لكن رغم وجود بعض العناصر المشتركة بین ،)20(حدث غیر یقینيلىلكلا طرفي العقد و ذلك یتوقف ع

؛ إلا أنه هناك فرق معتبر بینهما حیث من الحدث غیر الیقینيةفرصة الربح و المخاطرة بالخسارة المترتب
بالخسارة یجب أن تكون متبادلة بین الأطراف بمعنى أن هذه الفرصة أو و المخاطرة أن فرصة الربح أ

.)21(خرإلا لإحدى الطرفین دون الأ؛یمكن أن تكونالخسارة لا 
يتبادلتفاق: الغرر إثانیا

من كلا، و المخاطرة عقد الغرر یمتاز بضرورة تبادل الفرصة یعتبر الغرر إتفاق تبادلي، ف
أنفعقد الشركة لا یمكن،لهذا السببخرحتما الأبحهحد المتعاقدین یر أهیخسر ماإذ أن ،الطرفین

.52-51، ص.2005نادیة فضیل، الغش نحو القانون، دار هومه، الجزائر، -18
.10حسام حامد علي البنوي، المرجع السابق، ص.-19

-», droitl’aléa dans le droit des contrats, mémoire de recherche pour le master 2«BOUCHER (Aurore),-20

privé générale, université paris 2, panethon, 2009-2010, p.10.
« le contrat est aléatoire l’orsque l’equivalent consiste dans une chance de gain ou de perte pour chacune des
parties, d’apres un evenement incertain. »

cit, p.61.-HEUZE (Vincent) et al, op-21

« si certains elements sont communs a ces deux dispositions une chance de gain ou un risque de perte, généré par
un événement incertain, une différence importante les sépare, la chance de gain ou le risque de perte doit
etreréciproque,cette chance ou ce risque peut n’etre que pour une seule des parties. »
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)22(.رباحتشاركون الأیو في الخسائرعقد غرر، بما أن الشركاء یقومون بالمساهمةیعتبر 

و الخسارةدفع قیمة الربح مع احتمال الكسب أرتباط مدى تنفید الالتزام بإ:ثالثا
النتیجة بالنسبة للمنافع و الخسائر تتوقف بالنسبة إلى كل طرف على حدث یقیني، بعبارة 

فمن جهة ،تین محددتینخیر یرتب نتیج، و هذا الأغیر الیقینيالالحدث وهما یمیز عقد الغررأخرى، 
خرى هناك عدم ، و من جهة ألك الحدثى وقوع ذیتوقف ذلك علإذ، طراف غیر مؤكدحد الأیجعل تنفید أ

أو المخاطرة بالخسارة سواء،حتمال الكسبالمبلغ المترتب من إو تاریخ تنفیذأ،ول وقوع الحدثالیقین ح
.)23(خرالطرفین أو الأدلأح

:المطلب الثاني
طبیعة الغرر و وظیفته

و في ،سلامیةر تستمد أحكامها في البلدان غیر الإا العصإن المعاملات المالیة في هذ
،الغرر في العقود تجنبا واسعاونسلامي یتجنبمیة من القانون الوضعي و الفقه الإسلاثیر من البلدان الإك

في مسائل قلیلة لا؛ إرادتهمافي العقد ما دام المتعاقدین قد أنشأه بإثرایوجد للغرر ألاو القانون الوضعي 
.)24(داب العامةالفة للنظام العام أو الأمخاعتبرها القانون

و ،ثره في العقودالمحدد للغرر و أول طبیعة الغرر لنبین المعیار سوف نتناول في الفرع الأ
من ثم نتناول في الفرع الثاني وظیفة الغرر و نحدد جوهره و میزته مقارنة ببعض العقود لتجنب الخلط 

.بینهم

cit,p.11-,opBOUCHER (Aurore)-22

« le contrat aléatoire se caractérise par la réciprocité nécéssaire de la chance et du risque encourus par parties,
ainsi que l’exprime un des auteur  françaisce que perd l’un des contractants, l’autre doit le gagner, pour cette
raison, le contrat  de  société ne peut dés lors etre analyser comme un contrat aléatoire puisque si les associés ont
pour vocation a  contribuer aux pertes et  a partciper  aux benefices . »

cit, p.63-HEUZE (Vincent), op-23

« ce qui caractérise le contrat aléatoire, c’est l’aléa, c'est-à-dire l’événement incertain, engendre deux
consequences distinctes   D’une part il rend l’exécution de l’une des parties incertaine, d’autre part, c’est cette
incertitude sur l’existence, le montant de l’excution de la prestation qui générer une chance de
gain ou un risque de Perte pour l’une des parties. »

.48السابق، ص.المرجعالصدیق محمد الأمین الضریر، -24
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:ولالفرع الأ 
طبیعة الغرر

في هذا الفرع سوف ندرس طبیعة الغرر و ذلك من خلال معیار یفضي إلى بطلان 
إعماله و ذلك على النحو الآتي: ومن ثم ننتقل إلى كیفیة تطبیقه اأالمعاوضات و

بطلان المعاوضاتىمعیار الغرر المفضي إل:ولاأ
سنتناول دراسة معیار الغرر المفضي إلى بطلان المعاوضات كل من إحتمال الكسب و 

المتمثل في الركن المادي، و نیة الإثراء من المضاربة على الإحتمال.الخسارة 
)و الخسارةالكسب أاحتمال(:الركن المادي- 1

حكمها هو أحد شطري ماهیة ، أو ما یأخذالمادي في عقود القمار و الرهانن الركن إ
المحدد لطبیعة الغرر الذي یبطل عقود المعاوضات و هذا الركن لیس؛ إلا ما یكون قد إنطوى المعیار  

دین یشترطان في فالمتعاق، و عقد الغررهذا هو شأن العقد الإحتمالي أ، و حتمالغرر أو إمند العقعلى
و بیع منزل تم أنشاء مؤكد أنها ستوجد كما في بیع شقة تحت الإو الالعقود المحددة بأموال موجودة فعلا، أ

بحیث یكون حتمالإأو إشتراط،و على العكس في العقد الإحتمالي یتم التعهد بإحتمال،نشاؤه فعلاإ
الحریق لا یعلم المرء مین ضد عقد التأ:سبیل المثالىعل،ال محل العقدالحصول غیر المؤكد لهذا الإحتم

)25(؟م لاأما إذا كانت الكارثة ستحدث

)الاحتمالنیة الاثراء من المضاربة على(:الركن المعنوي- 2
لك بطلان المقامرة و الرهان یكمن فیما ینطوي نفسه الشخص من نیة الإثراء و ذن سبب إ

و من ثم فقد تقرر في ،نسانیة السویةناه الأداب و تلفظه الفطرة الإبلمصادفة الذي تعن طریق الحظ و ا
داب و مخالف خاص بالمقامرة و الرهان، فهو إتفاق مخالف للأتفاققانون المدني الجزائري بطلان كل إال

ل جهد مشروعا في كسبهلا ینتج بل یختطف مالا لم یبذل و و المتراهن لا یعم، فالمقامرة أللنظام العام
)26(.

من القانون المدني )27(612المشرع الجزائري على القمار و الرهان في المادة لقد نص
إلا ما إستثناه.،الجزائري حیث نص صراحة على عدم جوازه

.21-20، ص.2003طبیعة الغرر المبطل للمعاوضات، منشاة المعارف، مصر، عصام أنور سلیم،-25
.24المرجع نفسه ، ص.-26
.سابقالمرجع ، یتضمن القانون المدني،  ال58- 75أمر رقم -27
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لى بطلان المعاوضاتمفضي إعمال المعیار الكیفیة إ:ثانیا
الذي كان السبب في سنتطرق لمنع القانون للمقامرة و الرهان، و الدافع المشروع و الجائز 

التعاقد.
اتهاتحریم المقامرة أو المراهنة في ذ- 1

ساس البطلان هو مخالفة العملیة القانونیة ، فأو رهانر كل مقامرة أنلاحظ أن القانون یحظ
ظام العامة، و هذه هي علة داب و للنعتبارها محلا للعقد للأالرهان باومرة أالمتفق علیها في عقد المقا

نبالتالي نفهم أو ،ستثنى قانوناا إلا م؛ إصل عامإذ أن عملیة القمار أو الرهان یحرمها القانون كأالتحریم 
تكون باطلة غیر مشروعة بغض النظر إستثنائها من التحریم كل مقامرة أو رهان لم ینص المشرع على

.)28(الرهانو عث الرئیسي الدافع للمقامرة أعن البا
(الإباحة الإستثنائیة)الإعتداد بالباعث الشریف - 2

یق الطر ثراء منناطها توافر باعث أخر غیر نیة الإن یكون مالمقصود بالإباحة الإستثنائیة أ
غیر الشریف المائل في القمار أو الرهان كأن یكون الباعث الدافع الرئیسي الذي یستحدث أحد المتعاقدین 

، فالقانون المدني أباح المباراة في الریاضيكالتفوق في المجال،برامه باعثا مشروعاأو كلیهما على إ
ز للفائز جاأ،)29(من القانون المدني الجزائري السابق الذكر612ذلك وفقا للمادة لعاب الریاضیةالأ

، لكن رغم إباحة هذا هذا ها تقویة الجسمالكسب المادي تشجیعا لهذه الألعاب النافعة التي یكون من شأن
لقاضي له أن ینقص قیمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فیه، و لا یجوز أن یكون النوع من الرهان؛ إلا أن ا

العقد بین غیر المتبارین أنفسهم.
و باتا مهما یكن ،تحریما قطعیاهعكس ما جاء في الشریعة الاسلامیة التي تحرمهذا على

التي یعقدها فیما بین رة الباعث الدافع، إذ أنها لا تدعم و لا تقر السند القانوني في إباحة المقام
یا أیها الذین أمنوا إنما الخمر و المیسر و "یقول االله تعالىالمتبارزین في الألعاب الریاضیة، و

ن یوقع بینكم الشیطان أالشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما یریدزلام رجس من عملالأنصاب و الأ 

.33- 32عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص.-28
سابق.المرجع،ال، یتضمن القانون المدني58- 75مر أ-29
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)30(."منتهوننتمر االله و عن الصلاة فهل أكذالمیسر و بصدكم عنء في الخمر و العداوة و البغضا

فر للقمار معنااتو -3
و هو یق غیر شریف،ثراء عن طر لرهان لا یتوافر فیه حتما نیة الإو اإن عقد المقامرة أ

طریق المضاربة على احتمالات القائمة في الكسب، أو الخسارة بغیة الإستفادة من الحظ مغالبة للمتعاقد 
ت نیة أحد المتعاقدین المشتركة إلى الإثراء عن طریق المضاربة على أمر غیر محقق نصرففإذا إالأخر، 

ا الباعث ، أو كان من المفروض حتما أن یتبینه بما یجعل هذخرالوقوع على نحو كان بعلمه الطرف الأ
یجعل العقد في معنىبما رادة المتعاقدین المشتركة، فیكون جزء من إداخلا في دائرة التعاقدغیر المشروع

.)31(القمار بما یصمه بالبطلانوالرهان أ
:الفرع الثاني
وظیفة الغرر

لعقود الشرطیة، و تي إلى تحدید توازن العقد و نفرق بین عقود الغرر و اسنتطرق فیما یأ
التقدیم الغرري .و بین عقد الغرر أ

.و یعني ذلك أن االله سبحانه و تعالى یذم هذه الأشیاء القبیحة و یخبر أنها من عمل 91، 90الأیتین :سورة المائدة-30
الشیطان و أنها رجس " فاجتنبوه" أي أتركوه " لعلكم تفلحون"، فإن الفلاح لا یتم إلا بترك ما حرم االله خصوصا هذه 

جمیع المغالبات التي فیها :غطاه بسكره و المیسر و هو:كلما خامر العقل أي:الخمر و هيالفواحش المذكورة، و هي 
الأصنام و الأنداد و نحوها مما ینصب و یعبد من دون االله، :عوض من الجانبین كالمراهنة و نحوها و النصاب التي هي

خبر عن مفاسدها الداعیة التي تركها و إجتنابها، و الأزلام التي یستقسمون بها فهذه الأربعة نهى االله عنها و زجر و أ
أنها من عمل الشیطان :خبث، و الأمور الخبیثة مما ینبغي إجتنابها و عدم تدنس بأوضارها و منها:أنها رجس أيفمنها

عملها الذي أعدى الأعداء للإنسان، و من المعلوم أن العدو یحذر منه و تحذر مصایده و أعماله، خصوصا الأعمال التي ی
:لیوقع عدوه، فإن فیها هلاكه فاحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبین و الحذر منها و الخوف من الوقوع فیها منها

أن هذه موجبة للعداوة و البغضاء بین الناس، و الشیطان حریس على بثها خصوصا الخمر و المیسر لیوقع بین المؤمنین 
ن إنغلاب العقل و ذهاب حجاه ما یدعو إلى البغضاء بینه و بین إخوانه المؤمنین العداوة و البغضاء، فان في الخمر م

خصوصا إذا إقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل، و ما في المیسر من غلبة 
و البغضاء، ولهذا تعالى على العقول أحدهما للأخر، و أخذ ماله الكثیر في غیر مقابل ما هو من أكبر الأسباب للعداوة 

إنزجر عنها و كفت - إذا نظر إلى بعض من تلك المفاسد- " فهل أنتم منتهون" لأن العاقل:السلیمة النهي عنها عرضا بقوله
نفسه و لم یحتج إلى و عض كثیر، و لا وجر بلیغ، ولأكثر من التفسیر، إرجع إلى: عبد الرحمان بن ناصر السعدي، 

.227-226،ص.2000المنان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، لبنان، تفسیر كلام 
.53-39عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص.-31
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خد في الحسبان حدثا غیر یجب أن یأیكون العقد عقد غرر، فلكيلتحدید توازن العقد 
في النهایة یحدد هذا الغرر وحده أیا من الطرفین یسعىالتعاقديكل مركزالتوازنن یشكذلك أو ،یقیني

و خسارة لدى كل من الطرفین المترابطین ، و من جوهر عقد الغرر أنه یسبب ربحا أربح من جراء العملیة
لعقود الشرطیة و العقود التي یكون فیها امتداد التقدیم تفریق عقد الغرر عن اه الخاصیة تتیح ، فهذو علیه

.)32(هو وحده غیر یقیني
عقود الشرطیةلعقود الغرر و اأولا:

الحدث غیر الیقیني وجود العقد الشرطي و حسب النظریة القانونیة یتوقف هذا التفریق على
مل كعقد یشهره الفارق بین البیع على أ، و قد عرف القانون الروماني هذا التفریق الذي نتیجة عقد الغرر

،و في جل الربحأالأول هو البیع منكعقد شرطي و المشتري في العقدمول به أو بیع الشيء الم،رغر 
لم یكن موجودا كان ، و إذاي تم شراءهالشيء المستقبلي نفسه هو الذن الثاني على العكس حیث أالعقد 

السمك الذي جرى اصطیاده.بیع:على سبیل المثالالعقد بلا موضوع
و التقدیم الغرريعقد الغرر أ-2

ن، و یقتضي عدم الخلط بین التقدیمات النهائیتوازنتؤثر وظیفة الغرر في عقد الغررل
حد التقدیمات محددا و رر المتعلق بنتیجة العملیة یمكن أن یكون أو الغ،ي یؤثر في مبلغ التقدیمالغررالذ

بیع الغرر یرتكز على العلاقات بین :لكالدائن و المدین به للغرر مثال ذلك یبقى على تعرض ، و ذثابتا
لغرر یكون قد حقق ربحا اذا كانت الحقوق المباعةالتي تبدو للشيء المباع علىو القیمة ا،الثمن المدفوع

.قل من ثمن البیع و یتحمل الخسارة في الحالة المعاكسةلها قیمة أ
العقد نفسه طابع یضفي دائما علىغرریا في مبلغه لا عكس بالعكس كون التقدیم الو یكون 

لا لكنها ، و ریقینیة في مبلغهاوكیل هي غيو أ،)33(بالنسبة للوسیط السمسارالعمولة :الغرر مثال
.)34(عن شركة لیس عقد غررن عدم الكشفأتجعل العقد نفسه عقد غرر كما أنه یجب الأخد في الاعتبار 

العقود الخاصة المدنیة و التجاریة: ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و ابنت،بینآلان-32
.679، ص.2004التوزیع، لبنان، 

التي یقبضها الوسیط جرة، و تطلق على الأو عملذي یصل بین اثنین في سبیل تعاقد أهو الشخص الالسمسسار-33
.74ص.، المرجع السابق، جلال على العدوي:لى، و للمزید من المعلومات عد إلكمكافئة على ذ

.680آلان بینابنت، المرجع السابق، ص.-34
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:المطلب الثالث
یةدلته الشرعشروط الغرر و أ

؛ العدل و رعایة حقوق الناس بالحقالإسلامي و الشریعة الحكیمة مبدأما یتمیز به الدین
التعاملات و تحتل القواعد نتظامو إ،هداف و رعایة المصالحتحقیق الأا نجده یضع منهجا یكفل لذ

.و الحد من النزاعات بینهم،الشرعیة مكانة كبیرة في تنظیم التعاملات بین الناس
هذا یستلزم فيحیثولو ذلك في الفرع الأ،سنعرض في هذا المطلب على شروط الغرر

ثیر في تأذه الشروط، فإن الغرر لا یكون له أيتخلف شرط من هإذامن الشروط مجموعة خیرالأ
.و ذلك في الفرع الثانيدلة الشرعیة للغررثم ننتقل إلى الأ،صحة العقد

:ولالفرع الأ 
شروط الغرر

:ربعة و هيتتمثل الشروط في أ

.ن یكون الغرر كثیراأ- 
.ن یكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالیةأ- 
.صالةن یكون الغرر في المعقود علیه أأ- 
.حاجةلا یدعو للعقدأ- 

:سوف نفصلها فیمایلي

ن یكون الغرر كثیرا : أولاأ
، و أن الغرر الیسیر لا ي یؤثر في العقد هو الغرر الكثیرجمع الفقهاء على أن الغرر الذ

، و إنما یرجع إلى إختلافهم في صل القاعدةلفقهاء لا یرجع إلى أختلاف الواسع بین اتأثیر له مطلقا و الإ
الكثیر فیلحقه فقیه ب،في الحالات الوسط التي یتردد فیها الغرر بین الكثیر و الیسیرا یكون تطبیقها و هذ

مثلة المتفق علیها بین الفقهاء للغرر فمن الأ،و یصحح العقد،خر بالیسرو یفسد به العقد و یلحقه أ
لشهر قد ن ا، وإجارة الدار شهر مع أساسهابیع الدار و إن لم یر أ:ي یؤثر في صحة العقدلذالیسیر ا

لغرر مثلة المتفق علیها بین الفقهاء ل، و من الأو قد یكون تسعة و عشرون یوما، یوما یكون ثلاثین 
مجهول حصوله صحة العقد بیع الثمر قبل ظهوره ، وبیع مجهول الجنس تأجیل ثمن إلىالكثیر المؤثر ل

...الخ 
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، الغرر الیسیر المتفق علیهان المدى واسع جدا بین الغرر الكثیر ویتبین من هذه الأمثلة أ
:مثلتهو من أالعقد یقع الغرر المتوسط المختلف في تأثیره علىا المدىو في هذ

.رض بیع ما یكمن في الاْ - 1
.البیع بسعر السوق- 2
)35(...بیع المشتري المبیع قبل قبضه الخ- 3

لمالیةت ان یكون الغرر في عقد من عقود المعاوضا: أثانیا
و ،المالیة كالبیع و الإجار)36(لا في عقود المعاوضات؛ إالغرر و لو كان كثیرالا یؤثر 

؛ أما ه الحریةة التعاقد ما لم یرد نص یحد من هذسلامي حری؛ لأن الأصل في الفقه الإلكالشركة و ذ
ر لا یكون الغر ن، و لهذا وجب أجله منع الغرر في البیعالذي من أسائر العقود لا یتحقق فیها المعنى

.و قیاس صحیحدلیل یمنع الغرر فیها من نص أثر فیها لعدم وجود أ
، كل للمال بالباطللتبرعات كالهبة مثلا لا یترتب على الغرر فیها خصومة و لا أعقود اف

ثمرته قلیلا المهدي له ما أثمرت النخلة انتفع، فإذا أم القادمخر ما تثمره نخلته العافإذا وهب شخص لأ
و لا ما ،لى الخصاملم یدفع عوضا فلیس ثمة ما یدعو إنه؛ لأن لم تثمر لا یخسر شیئاو إ، و كثیراكان أ

هذا عكس حالة بیع ما تثمره النخلة ذلك أن البیع مدخول فیه على،كل المال بالباطلیترتب علیه من أ
كل لخصومة و أاو ،ن هناك تفاوتا كبیرا بینهما حصل الندم و الحسرة، فإذا ظهر أالتقارب بین العوضین

.)37(ن الغرر یوثر في عقود التبرعات؛ أما رأي الجمهور یرون أخد به المالكیةأهذا مابالباطلالمال 

صالةیكون في الغرر في المعقود علیه أن: أثالثا
لعقد هو ما كان في المعقود علیهي یؤثر في صحة الا خلاف بین الفقهاء في أن الغرر الذ

.صالةأ

.41-39ص.سابق، ن الضریر، المرجع الالصدیق محمد الأمی-35
؛ لى البائع، فالبیع عقد معاوضة بالنسبة إعطاهیه كل من المتعاقدین مقابلا لما أخذ فیأد المعاوضة هو العقد الذي عق-36
یأخذ المبیع  في مقابل الثمن، و للشرح نهیأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبیع، و نفس الشيء بالنسبة للمشتري؛ لأنهلأ

دار ،الطبعة الرابعة، في القانون المدنيمصادر الحق الشخصي:مصادر الالتزام،ملكاويبشار عدنان :نظرأكثر أ
. 39ص.2012،ردن، الأالثقافة

ن العقود هبة و القرض بدون فائدة و یلاحظ أو كذلك عقد ال،مقابلا لما أعطاهخذ فیه عقد التبرع هو العقد الذي لا یأ-37
جانب واحد بعضها كالهبة بدون عوض، ضها تبرع كالعاریة و كذلك العقود الملزمة لو بعمعاوضة، نبین بعضها االملزمة لج

، بشار عدنان الملكاوي:لىو بعضها معاوضة كالكفالة إذا أخذ الكفیل أجرا من المدین، و للمزید من المعلومات، إرجع إ
.39ص.المرجع نفسه،
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نه لا یوثر في العقد عملا ، فإتابعا للمقصود بالعقدالغرر في التابع أي فیما یكونماأ
مه بیع الحمل مع الشاة إذ بیع الحمل دون أ:مثال ذلك،بالقاعدة الفقهیة یفتقر التوابع ما یفتقر في غیرها

.لا یجوز
فالبیع صحیح و یدخل الحمل في ،"بعتك هذه الشاة":كمن قالمهأما بیع الحمل مع أ

ع.للمبیا نه تابعلأ؛، و لا یضر ما فیه من الغررالبیع
لا یدعو للعقد حاجة: أرابعا

، فإن كانت هناك لك العقدیشترط لتأثیر الغرر في العقد ألا یكون الناس في حاجة إلى ذ
و المراد ،عقود المعاوضاتو لو كان الغرر كثیرا في عقد من ،العقد لم یؤثر الغرر فیهحاجة إلى
ا لم یتناول الممنوع یكون في جهد و مشقة و لكنه لا ي أن یصل المرء إلى حالة بحیث إذبالحاجة ه

حرج لك العقد كان في مشقةلم یباشر المرء ذد من العقود یكون في حالة ما إذاعق، فالحاجة إلىیهلك
.لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا

ن یبلغ المرء حدا به أالأخیر یقصدأن هناك فرق بین الحاجة و الضرورة، و هذایجدر إلى 
.)38(إن لم یتناول الممنوع هلك

لفرع الثاني:ا
دلة الشرعیة للغررالأ

و ذلك باستعراض الأدلة ،الغرر الغررمن خلال هذا الفرع سنبین مدى حرمان عقود
و ذلك على النحو الآتي:،حادیث نبویةالشرعیة من آیات قرآنیة و أ

ن الكریم: القرآولاأ
تأمر بالعدلیات الكریمة التي؛ إلا أن الآیة صریحة في كلمة الغررلیس في القران الكریم آ

سبحانه و من ذلك قوله، ضمنالك، و تحریم الغش تدل على ذالناس بالباطلموالو عدم أكل أ

بالإثمكم بینكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناسموالأا لا تأكلو و " تعالى:و

.44-42الصدیق محمد الأمین الضریر، المرجع السابق، ص.-38
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نارا و كلون في بطونهم إنما یأظلماإن الذین یأكلون أموال الیتامى"قوله تعالىو)39(."نتم تعلمونوأ
على الناس یستوفون و إكتالواا " ویل للمطففین الذین إذتعالىسبحانه وقولهو)40(."سیصلون سعیرا

)41(یخسرون."إذا كالوهم أو وزنوهم

.ن المال لا یؤخد من صاحبه بغیر حقو بهذا فإ
حادیث النبویة الشریفة: الأثانیا

، كما قامت بتبیانقد نصت على مفهوم الغررنجدها أیضاالأحادیث النبویة الشریفةفي 
:لكحكمه و من ذ

)42(.عن بیع الغررسعید بن المسبب أن رسول االله صلى االله علیه و سلم نهىعن- 1

)43(".عن بیع الغررلى االله علیه و سلمرسول االله صنهى: "عنه قالعن ابن عمر رضي االله - 2

صلى االله علیه و سلم عن بیع ما في بطون الأنعام رسول االلهنهى":بي سعید الخدري قالأعن -3
و عن شراء الصدقات حتى و عن شراء الغنائم حتى تقسم حتى تضع و عما في ضروعها إلا بكیل 

)45(".)44(صبق و عن ضربة الغائتقبض و عن شراء العبد و هو إ

" و لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل" فاالله یأمرنا :. و یقصد بذلك أن االله نهى من الحرام بقوله188الآیة :سورة البقرة-39
إلى الحكام لتأكلوا الغضب، السرقة، القمار، الرشوة ، الربا... " و تدلوا بها:على عدم أكل المال بالحرام، و من أشكاله 

فریقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون" خص االله الرشوة بالذكر الذي هو تقدیم مال لصاحب حكم أو سلطة؛ لأن 
الحكام ییسرون لهم أكل أموال الغیر بالباطل، و للمزید من التفسیر، عد إلى: عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع 

.96السابق، ص.
و لأیة الكریمة أن االله سبحانه و تعالى نهى عن أكل أموال الغیر بغیر حق، ه ا.و مقصود هذ10الآیة :لنساءسورة ا-40

، فمن أكلها ظلما و من جواز خلط طعامهم بطعام الیتامىلقید یخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقیر بالمعروف، هذا ا
، "و سیصلون دخلوها في بطونهمم و هم الذین أفواجهنار تتاجج في أفان الذین أكلوه:كلون في بطونهم نارا" أيفإنما بأ

نها موجبة لدخول ، و أموال الیتامى و قبخها، و هذا أعظم الذنوب یدل على شناعة أكل أنارا محرقة متوقدة:سعیرا" أي
.165ص.جع نفسه،: المر لى، فدل ذلك بأنها أكبر الكبائر نسأل االله العافیة ، و للمزید من الشرح، إرجع إالنار
و فسر االله المطففین ، وعید "المطففین".و معنى الآیة الأولى " ویل" كلمة عذاب و 3- 1سورة المطففین: الآیات -41

املا من غیر نقض، "وإذا كالوهم خذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم یستوفونه كأ:يأإكتالوا على الناس"اذابقوله"الذین
ما بمكیال و ؛ أینقصوهم ذلك:يأو وزن "یخسرون"س حقهم الذي للناس علیهم بكیل، أعطوا الناإذا أ:يأو وزنوهم"أ

لاْموال الناس و عدم إنصاف لهم، للتفسیر أكثر، و نحو ذلك فهذا سرقة ناقصین، أو بعدم ملء المكیال و المیزان، أمیزان
.915،ص.أنظر إلى: المرجع نفسه

).10628عن بیع الغرر، حدیث رقم (سنن البیهقي الكبرى، باب النهي-42
).10629، حدیث رقم (المرجع نفسهسنن البیهقي الكبرى، -43
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)46(الحبلة.ن رسول االله صلى االله علیه و سلم نهى عن بیع حبل أعن عبد االله بن عمر - 4

:حكاملشریفة ثلاثة أحادیث النبویة او یستفاد من هذه الأ

ن صیغة النهي تدل على التحریم .تحریم بیع الغرر؛ لأ- 1
علیه.ثرساد عقد الغرر، أي عدم ترتب أي أف- 2
شمول التحریم و الفساد لكل بیوع الغرر. - 3

:المبحث الثاني
البیعثاره في غیر عقدو أهم تقسیمات الغرر أ

، و یمتاز فقهاء المالكیة علىعتباراتها عندهمقسیمات الغرر عند الفقهاء تبعا لإتعددت ت
، ر من حیث المقدار و من حیث المحلینقسم الغر ، و علیه سائر الفقهاء بالتوسع في الحدیث عن الغرر

نتطرق إلى آثر الغرر ، و جهته في العقد، و هذا ما سنتناوله في المطلب الأول، ومن ثم سوف یغةصو ال
.لك في المطلب الثانيالبیع و ذغیر عقدمن

:ولالمطلب الأ 
أهم تقسیمات الغرر

، و الغرر من الغرر الفاحش و الغرر الیسیركل الغرر باعتبار المقدار ینقسم بدوره إلى
و،في العاقدكل من الغرر في المحل و الغرر المتوسط؛ أما الغرر باعتبار المحل ینقسم هو الأخر إلى

.تيسنستعرض إلى كل من هده التقسیمات على النحو الآ
:ولالفرع الأ 

الغرر باعتبار المقدار
ل من الغرر الفاحش، الغرر تي الغرر باعتبار المقدار حیث سنتناول كسنبین فیما یأ

لك كمایلي:غرر المتوسط و نبین مدى جوازه و ذ، و الالیسیر

الغرر الفاحش:ولاأ

حسام :إلىفي الماء بعد خروجه، و لأكثر من المعلومات، راجعلبه الغائصنعني به بیع ما سیجضربة الغائص:-44
.11سابق، ص.المرجع الحامد علي البنوي، 

).10630،حدیث رقم (لسابقالمرجع اسنن البیهقي الكبرى، -45
، حدیث رقم الموطأ باب بیع الغرر،)2036صر، باب بیع الغرر و حبل الحبلة، حدیث رقم (الجامع الصحیح المخت-46
)776.(
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لك غالبا في حدوث ، و یظهر أثر ذنو الخطر كبیریي تكون فیه الخدیعةهو الغرر الذ
البطلان و ، فالغرر الفاحش یمكن أن یؤدي إلى یتسامح فیه الناسلاالنزاعات و الغرر الكثیر هو ما

یث فقد جاء الشرع بتحریمها كما في حدمؤثر كما في بیع حبل الحبلى.یعتبر غرر عدم صحة العقد إذ
لیه و سلم عن االله عنهى الرسول صلى"بي سعید الخدري قالبي صلي االله علیه و سلم من حدیث أالن

و إلا بكیل و عن شراء العبد و هو ابق،)47(لأنعام حتى تضع وعما في ضروعهاشراء ما في بطون ا
)48(".صو عن ضربة الغائ،تقبضتقسم و عن شراء الصدقات حتىىشراء المغانم حتعن

الغرر الیسیر :ثانیا
و یشترط عدم قصده و عدم الشك في قلته ،ن الناس التسامح فیهالغرر الیسیر هو من شأ

الغرر الیسیر یغتفر إجماعا كأساس ف، صحة العقد، و هذا النوع جائز إجماعا و لا أثر له علىكثرتهو 
و التقیید ،بشرط الحملبیع الحیوان ، و الشرب من السقاء،)49(و كالحبة المحشوة و اللحافالدار المبیعة

علیه فهذا النوع من الغرر لا یؤدي الى و ، مور الحاجیةبالحاجة بیان للواقع إذ البیع من أصله من الأ
)50(بطلان العقد اذ هو غرر غیر مؤثر.

الغرر المتوسط:ثالثا
ول و هو الفاحش الكبیر ، فاختلف فیه هل یلحق الأریحش و الیساي قارب الفهو الغرر الذ

فاعه عن القلیل یلحق رتو هل لإ؟بالثاني و هو القلیل الیسیر فیعفى عنه و یلحق، أفیكون ممنوعا 
؟نحطاطه عن الكثیر یلحق بالقلیلبالكثیر و لإ

ن الغرر حقیر فیجعله، فبعضهم یرى أختلاف الفقهاء في فروع الغررا هو سبب إهذ
، البیع و من المختلف فیه بیع القمح في سلةصحعضهم یراه لیس بحقیر فیو ب،البیعبطلكالمعدوم فی

و ،جازه المالكیة و منعه الشافعيأشر الجوز و اللوز في القو كذلك بیعجازه المالكیة و منعه الشافعي فأ
فمنعه الأحناف في بعض الروایات و ،نها حاملالحیوان على شرط أمن المختلف فیه أیضا شراء أنثى

بي فضیل جمال الدین محمد بن مكرم قبل الوقت، و للمزید من الشرح راجع : أضرعت الشاة، أي نزل لبنها ضروعها أ-47
.62سابق، ص.الع المرجإبن منظور، 

).2196سنن ابن ماجة، باب النهي عن بیع الحصاة و عن بیع الغرر، حدیث رقم (-48
فضیل جمال : أبي لىشدة البرد، و للتفسیر أكثر، عد إاللحاف هو اللباس الذي یرتدیه الناس فوق سائر اللباس لسبب-49

.498،ص.ور، المرجع السابقالدین محمد بن مكرم إبن منظ
.14-12سابق، ص.الع المرجعلي البنوي ، حسام حامد -50
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ففي هذه الحالة فیعتبر الغرر ،و خیاطاألعبد كاتبا كون ا:على سبیل المثال،خرأجازه في البعض الآ
.)51(جائز

:الفرع الثاني
الغرر باعتبار الصیغة

لغرر یتصل ان ، أي أراغر صفة تجعل فیها یقصد بالغرر في الصیغة أن العقد إنعقد على
، فقال "ن باع لي فلان دارهداري هذه بكذا إبعتك":ا قال شخص لأخربنفس العقد لا محله فإذ

لغرر فیه لا یتعلق بمحل العقد و إنما یتعلق و لكن ا،نه مستور العاقبةفإن هذا بیع غرر لأ"قبلت":الأخر
الصفة التيو مرد هذا إلى،و المشتري لا یدري هل یتم البیع أم لا یتمن كلا من البائع ، فإات العقدبذ

،ر محتمل الحصولمي تعلیقه على أانعقد بها العقد و ه
:فيا النوع تتمثلببیان المسائل التي تندرج تحت هذكثرسیتضح هذا أ

بیعتان في بیعة:ولاأ
ه بعتك هذ":یتضمن العقد الواحد بیعتین على أن تتم واحدة منها كأن یقول البائع ن هو أو 

من غیر أن یعین بأي الثمنین "قبلت":فیقول المشتري،"سنةعة بمائة نقدا و بمائة و عشرة إلىالسل
ل ن یقو ، أم على أن تتم البیعتان معا كأحد الثمنینترى و یفترقان على أن البیع لزم المشتري بأإش

، فلا نعلم أي من و علة المنع هي الغرر في العقد"اسیارتك بكذتبعنين بعتك داري بكذا على أ":البائع
لأن تمام البیع الأول متوقف على تمام البیع لا یدري هل سیتم البیع أم لا؟الشخصو البیعتین تتم 

.)52(محلهو واضح أن الغرر هنا یرجع إلى صیغة العقد لا إلى، الثاني، فالغرر في الحالین موجود
بیع العربان:ثانیا

المال على أنه دفع للبائع مبلغا منن یشتري الرجل السلعة و یبیع العربان أو العربون هو أ
للبائع.خذ السلعة یكون ذلك محسوبا من الثمن، و إن تركها، فالمبلغ أ

مالكیة و الشافعیة و الشیعة، حناف و الفي حكم بیع العربون ، فمنعه الألقد اختلف الفقهاء
أحمد، و في الأخیر صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب و أبو الخطاب من الحنابلة و أجازها الامام

، و الغرر في بیع العربون متحقق؛ لأن المشتري و البائعكل المال بغیر عوضالغرر و المخاطرة و أ

.15-14، ص.المرجع السابقحسام حامد علي البنوي،-51
.13سابق، ص.المرجع الالصدیق محمد الأمین الضریر، -52
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)53(و مردها إلى صیغة العقد. ؟م لالا یدریان هل یتم البیع أ

: بیع الحصاة و الملامسة و المنابذة و المزابنةثالثا
ن بیع الحصاة و بیع الملامسة و بیع المنابذة و المزابنة اتفق الشراح من الفقهاء على أقدل

و سادت تعاملات فیما بینهم، بحیث ذكروا كانت من البیوع التي تعارف علیها العرب في جاهلیتهم،
ع بیع صور متعددة مثل: الغرر في صیغة العقد، فمن التفاسیر التي تجعل الغرر في الصیغة في البیو 

ثواب ما وقعت علیه بعتك من هذه الأ ن یقول شخص لآخر:"أالحصاة، ففسروا هذا الأخیر مثلا: 
"لیه الحصاة.و ما انتهت إ، أالحصاة التي أرمیها

خر بثوبه و یكون ذلكو ینبذ الأ،ن ینبذ الرجل إلى الرجل بثوبها بیع المنابذة هو ألقد فسرو 
تري لزم ذا لمسها المشالملامسة هي أن یتساوم الرجلان في سلعة، فإ، و بیعهما من غیر نظر و لا تراض

.م لم یرضىالبیع رضى مالكها بذلك أ
و ،ي بیع الثمر بالتمرع الثمر على النخل بالتمر كیلا أنه بیفسروه على أو ، ما بیع المزابنأ
و الزرع بالطعام كیلا.،الكرم بالزبیب

)54(فیها من غرر.ذه البیوع لمال هجمعوا الفقهاء على تحریم كلقد أ

البیع المعلق: رابعا
ن، مثاله: أدوات التعلیقهو ما علق وجوده على وجود أمر أخر ممكن الحصول بأداة من أ

"، و عقد البیع لا قبلت:"خر" فیقول الآبعتك داري هذه بكذا إذا باع لي فلان دارهخر: "شخص لآیقول
.عند جمهور الفقهاءا علق فسد البیع فإذ،لتعلیقیقبلا

العلل ، و إحدىمن القانون المدني)55(203المادة المشرع الجزائري في علیههذا ما نص 
ن كلا من المتبایعین لا یدري هل یحصل و قد یحصل في وقت ، فإفي فساد البیع المعلق هي الغرر

أي المختار هي ففي الر ،قمارافي التعلیق یجعلون حنافو الأ،و البائع قد تغیرتمشتري أیكون رغبة ال
ن و خالف ابن تیمیة و اب،ستقبال كما لا تعلق بالشرط لما فیه من القمارتملیكات للحال فلا تضاف الإ

.تعلیق البیع بالشرط و لم یریا فیه غرراالقیم الجمهور فأجازوا

"الغرر و أثره في العقود في الفقه الاسلامي": دراسة مقارنة، مكتبة الدور السنیة.علوى بن عبد القادر السقاف، -53
http:// www.dorar.net.(12/05/2013)

فرید البیدق، "المحاقلة و المخایرة و المنابذة و الملامسة و الحصاة."، فرسان السنة.-54
http://www.forsanhaq.com /forumdisplay.php?f=119.(13/05/2013)

مر مستقبل و ممكن وقوعه".أو زواله مترتبا على أذا كان وجوده معلقا إ" یكون الإلتزام:على مایليتنص -55
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البیع المضاف :خامسا
مثاله: أن یقول شخص لأخر،زمن مستقبلالبیع المضاف هو ما أضیف فیه الإیجاب إلى

ضافة عند ، و عقد البیع لا یقبل الإ"قبلت":خرفیقول الآ،"بعتك داري بكذا من مطلع السنة القادمة":
كما ضافة غررا ، و یجعل الجمهور في الإزمن مستقبل فسد العقدفإذا أضیف البیع إلىجمهور الفقهاء

، و ذلك لأن العقد )56(ضافةو لكنه من الواضح أن الغرر في التعلیق أظهر منه في الإفي التعلیق 
كثر صوره محقق فإنه في أ،المعلق في أكثر صوره لا یدري هل یحصل أم لا یحصل و المضاف

.تیه الغررقت حصوله فمن أین یأو معروف و ،الحصول
.من القانون المدني)57(209ة نص علیه المشرع الجزائري في القانون المدني في الماد

:الفرع الثالث
الغرر في المحل و جهته في العقود

ثم ان المسائل التي تندرج تحته، و نقوم بتبی،سنتعرف في هذا الفرع إلى الغرر في المحل
و ما یسمى بالغرر في العاقد و ذلك على النحو الآتي:، أنتعرض إلى غرر الجهة في العقد

الغرر في المحل :ولاأ
ما یشمل البدلین في ، و یطلق علىقد و حكمهعثر المحل العقد هو ما یثبت فیه أ

:تیةحد الأمور الأأالمبیع و الثمن و الغرر فیهما یرجع إلىو هو في عقد البیع،المعاوضاتعقود
الجهل بجنس المحل-1

تتضمن جهالة  الذات و النوع و الصفة، و قد نهاجهالة الجنس أفحش أنواع الجهالات؛ لأ
لك فلا یصح بیع مجهول الجنس لما في ذ،ن العلم بجنس المبیع شرط لصحة البیعإتفق الفقهاء على أ

في مذهب المالكیة قول بجواز البیع هناك غیر أن "،بعتك شیئا بعشرة":، مثال ذلكمن الغرر الكثیر
یضا بالجواز و ثبوت خیار قول أحناف، و في مذهب الأر الرؤیةشترط للمشتري خیاا إلمجهول الجنس إذ

.الرؤیة من غیر شرط

.17-15سابق، ص.الصدیق محمد الأمین الضریر، المرجع ال-56
مستقبل محقق الوقوع ، و یعتبر الأمر مر" یكون الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاءه مترتبا على أ:تنص على-57

ي یقع فیه."ما و لو لم یعرف الوقت الذوعه محتمحقق الوقوع متى كان وق
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الجهل بنوع المحل-2
بعتكجهالة النوع یمنع صحة البیع كجهالة الجنس لما فیها من الغرر الكثیر، كمن یقول:"

ذكر نوع بعض كتاب الفقه على اشتراط ، فالبیع هنا فاسد لجهالة النوع ینصن یبین نوعه" دون أحیوانا
)58(تفي بعضهم باشتراط الوصف.و یكالمحل لصحة البیع،

الجهل بصفة المحل- 3
إذ ،نغلب الفقهاء یشترطون ذكر صفة المبیع حتى یصح و نفس الشيء بالنسبة للثمأ

ن تركه یكون فإالغرر و ما دام الوصف ممكناصحة العقد انتفاءلأنه منیشترط العلم بصفتهما معا؛
ن العقد یصح و یثبت خیار الرؤیة العقد؛ أما إذا تعذر الوصف فإسد به غرر من غیر حاجة فیفارتكابا لل

)59(مه. أ: بیع الحمل دون، و مثال ذلكجبرا للغرر

الجهل بمقدار المحل-4
ه الصبرة بعتك هذ":، فلو قالمعرفة قدرهلیه مبیعا كان أو ثمنا لا یحتاج إلىالمحل المشار إ

.شارة كافیة للعلم به؛ لأن الإفقبل جاز و لزم رغم كونه مجهول العددمن القمح
و ،فالعلم بمقداره شرط لصحة البیع فلا یصح بیع مجهول لقدر،لیهأما المحل غیر المشار إ

ا لم فإذ،حنافسوى الشرنبلاتي من فقهاء الأحد من الفقهاءلم یخالف في هذا ألا البیع بثمن جهول القدر
لك كما صرح بذ.یشترط العلم بقدر المبیع لصحة البیع كما لم یشترط العلم بوصفه و علة المنع هي الغرر

ن جهالة مقدار المحل من المبیع و المنع بأحنافیة و یعلل فقهاء الأكثیر من فقهاء المالكیة و الشافع
البیع :ذلكو مثال،الغرریرجع إلىو هذا المنازعة المانعة من التسلیم و التسلمإلىیفضيالثمن

، بیع الثمر على النخل بالتمر كیلا،)60(نةالمزاب،الممنوع بسبب الغررالناشئ عن جهالة مقدار المحل
.صحاب العرایاباستثناء أ

.17- 16مین الضریر، المرجع السابق،ص.الصدیق محمد الأ-58
.17المرجع نفسه ،ص.-59
، و كذلك أجمعوا یقصد بالمزابنة أن یبیع الرجل الثمر بالتمر في روؤس النخل، و لقد أجمع العلماء على أن ذلك مزاینة-60

على أنه بیع كل مجهول بمعلوم من صنف ذلك كائنا ما كان، سواء كان مما یجوز فیه التفاضل أم لا؛ لأن ذلك یصیر 
إلى باب المخاطرة و القمار، كما عرفه آخرون بأنه كل شيء من الجزاف لا یعلم كیله، و لا وزنه، و لا عدده ، فلا یجوز 

وزن، أو العدد، یعني من صنفه، و للمزید من الشرح عد إلى: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن ابتیاعه بشيء من الكیل، أوال
.2013- 1998التمهید لملئ في الموطأ من المعاني و الأسانید، المكتبة الإسلامیة، :محمد بن عبد البر، شروح الحدیث

013)(12/05/2..www.islamweb.ne/newlibrary/showalam.php?ids.://http
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، فإنه إذن لهم ذلك )61(538نص المشرع الجزائري على العاریة في القانون المدني و ذلك في المادة حیث 
.البیعبیع العرایا مغتفر لوجود الحاجة إلىي فیالذفالغرر هي النخلة الموهوب ثمرهاوالعریة
الجهل بذات المحل- 5

، و ذلك أن المبیع یمكنیرجع إلى الجهل بذات المحلنواع الغرر الممنوع في البیع مامن أ
في هذه الحالة، ولقد منعه الشافعیة و یحصل النزاع في تعیینه مثال: بیع شاة من قطیع، فیفسد البیع أن

جازه المالكیة في القلیل و الكثیر.أو القلیل بما فیه من الغرر، و و الظاهریة في الكثیرالحنابلة
جلالجهل في الأ-6

: بیع حبل و مثالهجل في البیع المؤجل ثمنه،ین الفقهاء في اشتراط العلم بالألا خلاف ب
جل مجهول.فیه غرر ناشئ عن تأجیل الثمن إلى أن تلد الناقة جل إلى أالحبلة، اذ أن البیع بثمن مؤ 

عدم القدرة على التسلیم- 7
القدرة على تسلیم المحل شرط في صحة البیع، فلا یصح بیع اتفق جمهور الفقهاء على أن 

الانسان ما لیس یمنع البیع لعدم القدرة على التسلیم مثل: بیع إذن لیمه، و خالفهم الظاهریة، ما لا یقدر تس
)62(في البیع من غرر كثیر.عنده، و علة المنع یعود لما 

التعاقد على المعدوم- 8
اذا لم یكن المبیع موجودا وقت العقد و كان وجوده مجهولا في البیوع تؤدي إلى عدم صحة 

تي من الجهل بوجود المحل لا من كونه معدوما و ن الغرر یأو علیه فإن غرر كثیر،العقد لما فیه م
، و كل معدوم ن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا یجوز بیعهأالقاعدة الواجب اتباعها هي : "

)63(".في المستقبل بحسب العادة یجوز بیعهمحقق الوجود

تنص على: " العاریة عقد یلتزم بمقتضاه المعیر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للإستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة -61
معینة أو في غرض معین على أن یرده بعد الإستعمال." 

.19-18ص.سابق،المرجع المحمد الأمین الضریر، الصدیق-62
بیع الثمار قبل بدو صلاحه یضاالشجرة أو الحدیقة لعام أو لأعوام مقبلة ، ألمثال: لا یجوز بیع ثمار على سبیل ا-63

و علة ذلك هي خوف هلاك الثمار بسبب العاهة و ما یترتب على لا یجوز ذلك،ن ینضجعلى أن یترك في الشجرة إلى أ
بأس من بیعه قبل بدو صلاحه و الهلاك من أكل المال بالباطل، إلا أنه إذا كان هناك نوع من الثمار لا تصیبه عاهة فلا 

كذلك إذا كانت العاهة تندر في بلد من البلاد بسبب طبیعة ذلك البلد، أو بسبب التغلب على العاهات بالطرق العلمیة، فلا 
حرج من بیع ثمار ذلك البلد قبل بدو صلاحها بشرط القطع أو بشرط الترك أو على الاطلاق، و للمزید من المعلومات 

.ن عبد القادر السقاف ، المرجع السابقأنظر: علوى ب
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عدم رؤیة المحل- 9
اشترى شخص عینا غائبة الصفة أو على الرؤیة هناك من الفقهاء من یرون أنه اذا

أما لو وجدها على صفتها ا رآها علیه، أو على ما وصفت له.المتقدمة، فله الخیار اذا لم یجدها على م
)64(فیه من الغرر الكثیر.ء یجمعون على فساد هذا البیع كماغلب الفقهالكن أفلا خیار له

)العاقدالغرر في (غرر الجهة في العقد :ثانیا
و ، و یثبت فیما بعد أنه غیر كفؤ لهذا العمل أنه مؤهل لهكمن یؤجر نفسه في عمل على أ

حكام الوضعیة مانعا من ر یعتبر من جهة الأن الغر فإ،یؤجر عینا ودیعة عنده و في كل الأحوالكمن
وحیثما وجد هذا، ، وسببا في بطلانه ذلك لوجود الغرر، بالتالي فصحة العقد غیر معتبرةالعقدصحة
)65(.بطلان العقد ثابتن فإالغرر

ثار الغرر في غیر عقد البیعأ:المطلب الثاني
ورد النص بأنه لا یجوز مع يلغرر في عقد البیع و هو العقد الذتكلمنا في السابق عن ا

؟ثیر الغرر علیهافیها تأخرى تكون مثل البیعل العقود الأ، فهالغرر
و ذلك في في عقد الإیجارسنحاول الإجابة على هذا السؤال في الفروع الأتیة حیث نبین أثر الغرر 

.التبرعاتثر الغرر في عقودالفرع الثاني أفيالفرع الأول و 
:ولالفرع الأ 

د الإیجارالغرر في عقثرأ
ق هي تعلیالإیجارباختصار ، ثر الغرر فیهعقود المعاوضات كثیرة نذكر منها عقد و أ

بیع،  فهو ثره في عقد الالمنفعة، و أثر الغرر في الایجار تأع من البیع المبیع فهي نو ،بعوضالمنافع
كما لا .جمهور الفقهاء دعنجاریفالعربون لا یجوز في الإ، فیمنع صحتها،جارییكون في الصیغة الا

صح البیع في أنه یختلف عن یجاریالإ، غیر أن یفسد البیعكمایجار و التعلیق یفسد الإیجوز في البیع

و مع ذلك یدخله جل ، موجودا و مقدورا على تسلیمهو النوع و الصفة و المقدار و الأقد یكون البیع معلوم الجنس -64
الغرر عند بعض الفقهاء، لأنه غیر مرئي من أحد العاقدین، و ذلك في حالة ما اذا كان المحل غائبا عن مجلس العقد، او
موجودا في مجلس العقد ، و لكنه غیر مرئي لوجده داخل غلاف و هذا ما یعرف ببیع العین الغائبة، فالمراد بهذه الأخیرة 
العین الموجودة في الخارج المملوكة للبائع، و لكنها غیر مرئیة للمشتري، و للتفسیر أكثر عد إلى : الصدیق محمد الأمین 

.30الضریر، المرجع السابق، ص.
.20،15سابق، ص.سام حامد علي البنوي، المرجع الح-65
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المنفعة و المنفعة عقد علىجاری؛ لأن الإعكس البیععند جمهور الفقهاء علىمن مستقبلز إلىإضافته
یه التملیك في الحال فلا نه یمكن فبخلاف البیع فإجاریالإضافة تتفق مع حقیقة الإف.لا توجد دفعة واحدة

، ولهذا فلا یشترط في كر في عقد البیععلى ما ذجاریي محل الإو یكون الغرر ف، ضافتهحاجة إلى إ
رط العلم و یشت،جرة و المنفعة معلومتینفلا بد من أن تكون الأما یشترط في محل البیع جار یمحل الإ

یجار الإ، و لابد من أن یكون محل مع جهالة الأجلخیریجار المؤجلة فلا یصح هذا الأبالأجل في الإ
لا جار أیو یشترط في محل الإ،البعیر الشاردجاریر التسلیم كإمتعذیجارجوز إتسلیمه فلا یمقدورا على 

ه الشجرة لما فیه من جار بما تلده هذه الناقة أو بما تثمره هذیتصح الإیكون مجهول الوجود فلا 
من القانون المدني الجزائري على الایجار.)67(467و لقد نصت المادة .)66(الإیجارالغرر 

:الفرع الثاني
ثر الغرر في عقود التبرعاتأ

، بالنسبة للغرر فين فیه قاعدة عامةبأخرى یمتاز المذهب المالكي على سائر المذاهب الأ
ه القاعدة ، و قد قرر هذن جمیع عقود التبرعات لا یؤثر الغرر في صحتهافي عقود التبرعات هي أ

ن الغرر یؤثر في عقود المعاوضات و لا ، فیقرر أیهمرأو یوافق ابن تیمیة المالكیة في القرافي بوضوح 
.یؤثر في عقود التبرعات

و سنبحث فات،نه یمنع الغرر في جمیع التصر یذكر عن الشافعي أن الفقیه المالكي غیر أ
ا الفقهاء في هذبین لنا وجهة نظر لنثر الغرر في عقدین من عقود التبرعات من الهبة و الوصیة أعن

.الموضوع

.33-32سابق، ص.الصدیق محمد الأمین الضریر، المرجع ال-66
بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار نتفاعر عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإیجاتنص على أنه :" الإ-67

خر."معلوم، یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل أ
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ثر الغرر في الهبة: أولاأ
مجهول و لا خلاف بینهم في جواز الهبة الو صحة الهبةعند المالكیة لا تأثیر للغرر على

بحیث أنه  ذكرت الهبة في(یصح بیعه في الشرع من الجهة الغرر،بالجملة كل ما المعدوم وجوده ، و 
.من قانون الأسرة الجزائري))68(202المادةنص

نه فالقاعدة العامة عندهم أ، في البیع ؤثر یؤثر في الهبة كما ین الغرریرون أالشافعیة عند- 
ن كلا منهما تملیك في حال بیع و الجامع بین الهبة و البیع أیشترط في الموهوب ما یشترط في الم

.الحیاة
یكلف حها من غیر شرط القطع و جواز هبة الثمار قبل بدو صلاستثناء یتمثل فيهناك إ

.ن لم یكن منتفعاالموهوب له بالقطع إذا طلبه الواهب و إ
لكن بالرجوع رفي الهبة، و لا یوجد قاعدة عامة بالنسبة لتأثیر الغر ،الحنابلةو عند الأحناف-

هب قریبا من مذفإن الغرر في الهبة یؤثر فیها إلى درجة كبیرة مما یجعل مذهبهمإلى أحكام الهبة عندهم
ثیره في من تأوجه العموم الهبة أخف عندهم علىفيكن مما لا شك فیه أن تأثیر الغرر ل، و افعیةالش

.)69(البیع
ثر الغرر في الوصیة : أثانیا

، ذلكائري علیها في القانون المدنيلقد نص المشرع الجز ( و یغتفر من الغرر في الوصیة
.الفقهاءما لا یغتفر في البیع عند جمیع ))70(776بموجب المادة

ن یكون قابلا للتملیك بعد موت الموصى بعقد منحناف الشرط في الوصى فیه أعند الأ- 
.عندهم الوصیة بما تثمر نخیلهفتصحالعقود،

و نصیب من وصیت لفلان بجزء أو حظ أأ":الوصیة بالمجهول فلو قالتصححنابلةعند ال-
ما تصح الوصیة بالمعدوم فلو قال كما شاءوا،لهمة و یعطي الورثة الموصى صحت الوصی"مالي

ن الأسرة المعدل و المتمم، المتضمن قانو ،1984یونیو سنة 09مؤرخ في 11-84من القانون رقم 202تنص المادة -68
" تملیك بلا عوض. و یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له :على1984یونیو سنة 12، بتاریخ 24ج.ر.ج.ج.عدد 

.نجاز الشرط"القیام بإلتزام یتوقف على إ
.37-33الصدیق محمد الأمین الضریر، المرجع السابق، ص.-69
لى إبقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا " كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال مرض الموت:على مایليتنص -70

لى هذا التصرف".ما بعد الموت و تسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطي إ
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بما یضا ؛ لأن الوصیة تصح مع الغرر و تصح أ"تلده ناقتيو بما هذه أما تثمره نخلتيوصیت لفلان بأ"
.بق و الشاردلا یقدر على تسلیمه كالإ

االوصیة كموفق قاعدتهم فلا یجعلون للغرر تأثیرا علىن المالكیة یسیرونیتبین من هذا أ
لم یجعلوا له تأثیرا على الهبة.

لمذاهب الثلاثة متفقة فا،ما التزموه في الهبةنهم لو یلتزموا في الوصیةأما سائر الفقهاء فإ
)71(.الوصیةغرر علىثیر التقریبا مع المذهب المالكي في عدم تأ

نه تبین لنا محكامه في العقود فقد ، و أقسامهنكتفي بهذا القدر من العرض لمفهوم الغرر و أ
.العقودبوضوح وجهات نظر الفقهاء في تأثیر الغرر على

و نستطیع أن نقرر أن جمیع الفقهاء متفقون على أن تأثیر الغرر في غیر عقود 
، فالشافعیة ثیرمعاوضات على اختلاف بینهم في مدى هذا التأثیره في عقود الالمعاوضات أخف من تأ

حیاة العملیة في و تماشیا مع واقع الكثرهم تساهلا، و المالكیة أالعقودثیر الغرر فيأكثرهم تشددا في تأ
لوضع أحكام الغرر في ا، و لهذا فإننا نرى أن مذهبهم هو أصلح المذاهب لإتخاذه أساسحدود النصوص

.سلاميالفقه الإ
التطرق لا إلى خصائصه و لا إن المشرع الجزائري إكتفى بذكر تعریف عقد الغرر دون 

ع خرى مثل : التشریع المصري ، التشریالقانونیة على عكس التشریعات الأركانه و لا إلى طبیعته أإلى
الفرنسي و اللبناني... 

طریقة جد غامضة شار فقط إلى البعض منها و بلم یحدد نطاق تطبیقاته بدقة بل أنه كما أ
لمجال في التعامل فیه من جهة ان المشرع الجزائري قد حرم الغرر من جهة و ترك، بالإضافة إلى أ

، و في مجال الضمان الذي لكن أباحه في المیدان الریاضينه منعه في القمار و الرهانأخرى ، إذ أ
مین وهذا ما نراه حالیا خاصة في المیدان التجاري.الزمن من خلال إزدیاد طالبي التأیتوسع مع مرور 

و الأكثر أهمیة في كل هذا الأمر أن المشرع الجزائري قد عارض صراحة  مبادئ الشریعة 
الإسلامیة ، و التي تعتبر من المصادر الإحتیاطیة التي یعتمد علیها المشرع في الكثیر من الأحیان  لسن

قوانینه و وضع الضوابط التي تساعد في إستقرار المجتمع الجزائري.

.38-37ص.،سابقالمرجع ، الیرمین الضر الأمحمدالصدیق-71
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و عقد الرهان و المقامرة و المرتب مینقات الغرر و المتمثلة في عقد التأبیان تطبیىننتقل بعد هذا إل
تطبیقات المعاصرة للغررالو التي تعتبر من،مدى الحیاة
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:الفصل الثاني
بعض تطبیقات الغرر

فضل وسیلة توفر له الضمان و ر  و لا زال لحد الیوم یبحث عن أكان الإنسان عبر العصو 
ى فكرة مر الإعتماد علله و ذویه، فقد حاول في بادئ الأالإطمئنان من المخاطر التي تهدده في ذاته و ما

ج ة و عن طریق الإدخار للتوفیر في أوقات الرخاء ما یحتاسر و بین أعضاء الأالتضامن داخل القبیلة 
و تبین ذلك مع مرور الزمن .إلیه في أوقات الشدة لمواجهة حوادث الصدفة، 

فإن هذه الوسائل و إن كانت مجدیة فهي غیر كافیة لمحو آثار الكوارث التي قد تتحقق 
مان بلجوئه نسان في النهایة للحصول على الأو قد إتجه الإذاته أو بفعل الطبیعة، سواء بفعل الإنسان

مر ، و إتخذت في بدایة الأقود التأمینخاطر و ذلك بواسطة عالى مؤسسات مؤهلة قادرة على تغطیة الم
لأشخاص ، و هو نظام مبني على فكرة التعاون بین مجموعة من اذه العقود شكل التأمین التبادليه

ضرار التي كوین رصید مشترك یخصص لتغطیة الأجل تو یتضامنون من أ، یخشون وقوع نفس الخطر
لبعض منهم خلال مدة زمنیة محددة.قد تصیب ا

مان في العقد طرفالى لعقود التأمین، حیث یظهر فیها طالب الأو ه العصور الأفكانت هذ
ركات تجاریة مین التجاري الذي تقوم به شور إلى شكل التأثم تط، )72(مؤمنا و مستأمنا في نفس الوقت 

مین .یوم النصیب الأكبر من عقود التأمین في مختلف الفروع و هي تحتكر المتخصصة في مجال التأ
طاف في شكل عقود تعرف ، و تبلورت في نهایة المفكرة التأمین عبر مراحل التاریختنشأ

خرى عدیدة.ت أولا في المجال البحري، تطورت بعد ذلك لتشمل مجالات أظهر بعقود التأمین فبعد أن
لى للتأمین، و للعقود التي و لكن ما یمكن أن نبحث علیه في هذا الصدد، ما هي الملامح الأ

و نهو مختلف المفاهیم التي قدمت بشأ،ا الضمان على المخاطر، و القوانین التي تنظمهاأفرغ فیه
؟الطبیعة التي تتسم بها
ي مین فإلى عقد التأحیث سنتطرقات الغرر بعض تطبیقیتناول هذا الفصل فيلذلك س

المرتب مدى المبحث الأول بشيء من التفصیل، ثم سندرس في المبحث الثاني المقامرة و الرهان و 
الحیاة.

:ولالمبحث الأ 

، 2007الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعاتالطبعة الثانیة ،مین الجزائري،دي معراج، محاضرات في قانون التأجدی-72
.3ص.
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مینالتأعقد 
مین ؟ و كیف هي الجذور التاریخیة لفكرة التأماالمطروح في مجال التأمین هوإن السؤال

تجسدت هذه الفكرة في شكل عقود تنشئ علاقة قانونیة بین مؤمن و مؤمن له على محل یدعى المخاطر؟
لو نظرة تاریخیة تناول ون تكون في إطار یمكن ألإجابة على ما یكتنفنا من صعوبات، إن ا

.ول، و ذلك في المطلب الأمینو نبین بصورة مختصرة النماذج الأولیة لعقود التأ، للتأمین
في المطلب الثاني إلى ، ثم سنتطرقلمختلف مفاهیم التأمینكما سندرس في نفس المطلب

مین.ار عقد التأثسنتطرق إلى أنواع و أمین، و في المطلب الثالث خصائص و أركان عقد التأ

:ولالمطلب الأ 
مفاهیمهمین في الجزائرو ة تاریخیة على عقد التأنظر 

تطورات عبر مختلف العصور، فظهرت في بدایة الأمر بعض الأنظمة نظام التأمین عرف
مدینة ي عرفتهنتیجة الحریق الذمین البريظهر التأتقوم على أساس المغامرة فظهر نظام القرض البحري

.لندن
لعمل و في القرن العشرین مین من حوادث ابعد ذلك ظهر التأمین من المسؤولیة خاصة التأ

التأمین من و،لات المیكانیكیةظهر التأمین من السرقة و التبدید و التأمین من تلف المزروعات و الأ
.)73(المواشي و التأمین من الإصابات الخ...

لى الفرع الأول ثم نتعرض إفي الجزائر بعدة مراحل و هذا ما سنبینه فيمین لقد مر التأ
في الفرع الثاني.مفاهیمه

:ولع الأ الفر 
مین في الجزائرمراحل التي مر بها عقد التأال

، 2010- 2009حوبة عبد القادر، محاضرات في قانون التأمین، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الوادي، -73
.1ص.
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إلى من فترة الاحتلالللتأمین في الجزائر بدأ ختصرةسندرس في هذا الفرع نظرة تاریخیة م
و ذلك على النحو التالي :.1963بعد سنة ما 
حتلالمین في فترة الإأالت:ولاأ

لتشریع الفرنسي حیث كان حتلال الفرنسي كان یعمل بافیما یتعلق بالجزائر ففي فترة الإ
لتشریع الفرنسي في الجزائر بعد ستمر تطبیق اجنبیة و إمین مستغلا من طرف الشركات الأقطاع التأ

مین في الجزائر لا یخضع لرقابة یمكن ملاحظته أن التأو ما ،ماعدا ما یتنافي و سیادة الدولة،ستقلالالإ
إلى موالات إذ كان تحویلا مستقر رؤوس الأه الشركمن هذد الدولة الجزائریة و لم تكن الجزائر تستفی

.الخارج
1963مین بعد سنة التأ:ثانیا

لك ذإنشاء إعادة التأمین وإحداث رقابة على شركات التأمین و 1963سنة قررت الجزائر
قد أدى ،و 1963الصادر في )75(201- 63والقانون 1963الصادر في )74(197- 63الأمررقموجب بم

، و )76(127- 66بموجب الأمر ، ثم بعد ذلك و جنبیةالقانون إلى إنسحاب أغلب شركات التأمین الأهذا
ما ضاوأی،)S.A.A()77(مینمثل:الشركة الجزائریة للتألجمیع عملیات التأمینةبإحتكار الدولالمتعلق

سنة 20عدد ممارسة عملیات إعادة التأمین، ج.ر.ج.ج .المتعلق ب1963سنةفیفري26المؤرخ في 197-63مر رقمأ-74
1963 .

املة في ت و ضمانات عن شركات التأمین العالمتعلق بفرض التزاما1963جوان 08المؤرخ في 201-63قانون رقم -75
.1963سنة 39الیة ، مع وضع كفالة مسبقة.ج.ر.ج.ج،عدد الجزائر و إخضاعها إلى طلب الإعتماد من وزارة الم

43والمتعلق باحتكار الدولة لجمیع عملیات التأمین، ج.ر.ج.ج.عدد1966ماي 27المؤرخ في127- 66رقم مرأ-75

.1966سنة
و هي 1963دیسمبر سنة12الشركة الجزائري للتأمین أنشئت بعد الإستقلال بمقتضى قرار الإعتماد الصادر بتاریخ -77

1966ماي سنة 27المؤرخ في 129- 66شركة مختلطة جزائریة مصریة تم تأسیسها فیما بعد بموجب الأمر رقم 

. و عرف قانونها الأساسي عدة تعدیلات وأصبحت تسمى الشركة الوطنیة للتأمین وذلك 1966سنة 43،ج.ر.ج.ج.عدد 
، و للمزید من المعلومات، عد إلى: جدیدي معراج، مدخل 1958أفریل سنة 30المؤرخ في 80- 58بمقتضى المرسوم رقم 

.9، ص.2007لدراسة قانون التأمین الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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( و الشركة المركزیة لإعادة التأمینو ،)C.A.A.R ()78مین (الجزائریة للتأمین وإعادة التأیسمى بالشركة 
هي شركات ذات ، و هذة)C.A.A.T()80مینات النقل (،و الشركة الجزائریة لتأ)C.C.R(()79(التي تسمى

مین التبادلي الجزائري لعمال التربیة و ذات طبیعة مدنیة، كالتألى ذلك شركاتإضفأطبیعة تجاریة.
مین التبادلي في المجال الفلاحي.ة و الصندوق المركزي لإعادة التأالثقاف
1980مین بعد سنة التأ:ثالثا

المتعلق بالتأمینات و یتناول 1980أوت 90في المؤرخ)81(07- 80صدار قانون رقم تم إ
، و في سنة و البحريأو الجوي أمین البري  هذا القانون كل ما یتعلق بالتأمین و تنظیمه سواء كان التأ

1995جانفي 25في )82(07- 95مر رقم عرف نظام التأمین نظاما جدیدا و ذلك بصدور الأ1995

لك و كذ127- 66مر المخالفة له حیث ألغى الأ، و قد ألغى هذا الأمر كل الأحكاممیناتالمتعلق بالتأ
مر نطلاقا من الأك ستكون دراستنا لقانون التأمین إ، و بذلعلاهاللذان تم ذكرهما أ07- 80القانون رقم 

.)83(میناته الجدید في الجزائر في مجال التأتجاو الذي یمثل الإ،95-07

بهدف ممارسة عملیات 197-63مر رقم بموجب الأ1963أنشئ الصندوق الجزائري للتأمین و إعادة التأمین سنة -78
أصبحت تمارس جمیع عملیات التأمین 1969سنة فیفري26مین و بمقتضى قرار صادر بتاریخ إعادة  التأ

1985و سنة 1973ساسي تعدیلات لاحقة و خاصة سنة ، و عرف قانونها الأ1964سنة 20الأخرى،ج.ر.ج.ج عدد

ة الجزائریة للتأمین، و للشرح أكثر أنظر إلى: جدیدي حمل تسمیة الشركصارت ت81-85حیث بمقتضى المرسوم رقم 
.9معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، المرجع السابق، ص.

، 1973أكتوبر سنة 01المؤرخ في 54- 73بموجب الأمر رقم 1973أنشئت الشركة المركزیة لإعادة التأمین سنة -79
عادة  التأمین من  المخاطر التي تتخلى علیها الشركات الوطنیة،  ، و ینحصر  دورها في إ1973سنة 83ج.ر.ج.جعدد

فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر و تعید تأمین الجراء الأخرى لدى شركات أجنبیة قادرة على ضمان هذه المخاطر 
جانفي سنة 31.فكانت الشركات الجزائریة تلتجئ مباشرة إلى إعادة التأمین مع الشركات الأجنبیة إلى حین صدور مرسوم

. 9، أنظر إلى: المرجع نفسه، ص.1974
، 1985أفریل سنة 30المؤرخ في 82-85بموجب المرسوم رقم 1985أنشئت الشركة الجزائریة لتأمینات النقل لسنة -80

.9عد إلى: المرجع نفسه، ص.
سنة 33عدد .ج.ر.ج.ج،، المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم1980سنةوتأ09المؤرخ في 07- 80قانون رقم -81

1980.
بتاریخ 13عدد.،ج.ر.ج.جالمتعلق بالتأمینات المعدل و المتمم ،1995سنةینایر25، المؤرخ في 07-95مر رقم أ-82

1995   .
.4-3سابق،ص.المرجع ،الحوبة عبد القادر-83
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:الفرع الثاني

مینعقد التأمفاهیم
لى الجانب القانوني ستنادا إ، فهناك من عرفها إمینعقد التأتعریفات بشأنوردت عدة لقد 

لى الجانب القانوني و ستنادا إهناك من یعرفه إو ،طرافلتزامات الموجودة بین الأتلك الإالمتمثل في
:ا ما سنبینه باختصار فیمایلي،و هذالفني معا

مینالتعریف الفقهي للتأ:ولاأ
صا أخر بأن یعوض شخعقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى المؤمنمین یعتبرعقد التأ

القسط یدفعه المؤمن له لها هذا الأخیر مقابل مبلغ هویترضىحتمالیةیسمى المؤمن له عن خسارة إ
دة بین المؤمن و مین المتمثل في العلاقة الموجو للتأیتم التركیز على الجانب القانونیلاحظ أنهف،للمؤمن

العلاقة هو وجود خطر معین یمكن أن یصیب هعقد التأمین، و موضوع هذهاأنشأالمؤمن له التي
شركة (عن طریق التعاقد مع المؤمن لك المؤمن له لذلك یسعى هذا الأخیر إلى التأمین عنه و ذ

لك مقابل قسط معین یدفعه ة الخطر المؤمن ضده عند تحققه و ذخیر تغطی)، و یتولى هذا الأ84مینالتأ
.للمؤمن

جمع بین ریف الفقیه الفرنسي هیمارد كونه أمین هو تعذي یشمل حقیقة عقد التأالتعریف ال
أحد الطرفین "عملیة تحصل منها:نهعرفه بأإذمینلقانوني و الجانب الفني لعقد التأالجانب ا

تحقق الخطر بأداء معین عندهو المؤمن سط یدفعه على تعهد الطرف الأخر و نظیر قهوالمؤمن لهو 

شركة التأمین یمكن تعریفها بأنها" مؤسسة تجاریة تهدف إلى الربح ،حیث تقوم بتجمیع الأقساط من المؤمن لهم، و -84
و تعددة تكون مضمونه بغرض توفیر الأموال اللازمة كدفع التعویضات للمؤمن لهم، أوجه مإستثمار الأموال المجمعة في أ

"میني و تحقیق ربح مناسب.غطیة نفقات مزاولة النشاط التأ، و تالمتفیدین عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها
و ذلك بتقدیمها خدمة التأمین لمن یطلبها، فهي ،بدور مزدوجمؤسسة مالیة تقوم " نها كما یمكن تعریف شركات التأمین بأ
یقبل الأموال التي یطمین هي وس"، بالإضافة إلى أن شركات التأموال من المؤمن لهم.تعتبر أداة تأمین كما أنها تتلقى الأ

ائد، و بالتالي یمكنها أن نحقق قدرا من ستثمارها نیابة عنهم مقابل عتي یقدمها المؤمن لهم، ثم یعید إقساط التتمثل في الأ
، أنظر سلسلة التأمین للمزید من المعلوماتتحصیلها، قساط المطلوب، و الأرباح المتعلقة بالتعویضات المتوقع دفعهاالأ

."مفهوم شركات التأمین"، منتدى الإقتصاد و الأعمالادیة،قتصدراسة إ
http://www.startimes.com.(10/01/2013)
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و بین لمتفق علیه و ذلك بأن یأخد هذا الأخیر على عاتقه مجموعة من المخاطر، و تجرى بینها
)85(حصاء."مؤمن له المقاصة طبقا لقوانین الإال

مینلعقد التأالجزائريالتعریف التشریعي:ثانیا
المؤمن " التأمین عقد یلتزم نه من القانون المدني الجزائري التأمین بأ619عرفت المادة 

إیرادا و التأمین لصالحه مبلغا من المال أبمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط
أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، و ذلك مقابل

)86(قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن."

، فمنهم من مینرا لعقد التأنه هناك الكثیر من الفقهاء حاولوا وضع تفسیالإشارة إلى أیجدر
، إذ یعد ذلك تعریفا لها الما وضحت شروط الوثیقة فلا مجال لتفسیرهافسره تفسیرا ضیقا حیث أنه ط

سواء أراد تحفظ یعد قابلا لها ككل لا یتجزأ الوثیقة بمحض اختیاره و دون فعندما یوقع المستأمن على
.عفاؤه من بعضها، و بالتالي لا یجوز إو ضمناشروطها صراحة أ

مین یساعد على سوء نیة التفسیر الضیق لوثیقة التألى لقد إنتقد هذا الإتجاه و یعود ذلك إ
، و الأفراد إذا ما وقعوا على وثائق التأمین فإنهم لا یریدون مطلقا السماح لهذه الشركات مینشركات التأ

.النیةبسوء 
ذلك یهدف إلى حمایة الطرفأمین إذوا بالتفسیر الواسع لعقد التهناك من الفقهاء من أخذ

من نیة المستأعمالالمقصود من ذلك إو لیس ، العدالة و حسن النیةفي أساسه علىو یقوم،عنالمذ
لا یتفق و هذه ، إذ ن التفسیر المنطقي یجري بحسب نیة الطرفینوحده و التخلي عن نیة المؤمن بل أ

و لم یلحق الشركة أي ،كان الهدف قد تحقق بالفعلالنیة القضاء بإسقاط الحق بمجرد التمسك بالشكل إذ
)87(.ضرر

:الثالثالفرع

مینوظائف عقد التأ
القواعد تنقسم إلى : قواعد عامة تتعلق مجموعة منبمین الطبیعة القانونیة لعقد التأتمثل ت

، 2011- 2010، محاضرات في قانون التأمین، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میره، بجایة، عبد الحفیظعید-85
.3-2ص.
مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني، ال58- 75أمر رقم -86
،2002تفسیر العقد في القانون المدني و المصري و المقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، ،هعبد الحكیم فود-87

.459ص.
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619خیرة في المواد و قواعد خاصة تتعلق بعقد التأمین وردت هذه الألتزامات بشكل عامإ و بعقودتتعلق

.)88(السابق الذكر07- 95كذا القانون و
و ثمرات ترجىهناك فوائد، إذمین وظائف عدیدةمن خلال ما ذكر یمكن القول أن لعقد التأ

:القانون ثلاثةو أبرزها عند علماءمن عقده، 
في حالة وقوع الخطر المؤمن منهمین للمؤمن لهو هي أهم وظیفة یؤدیها التأ:الأمان- 

كالحریق و ،ضرار التي تلحقه بسببه، إذ یأمن من غوائله و یعوضه عن الأا كان مكروها للمؤمن لهإذ
.السرقة

و كالزواج و إنجاب الأولاد فإنهكبقائه حیا أما في حالة حدوث ما یسر المؤمن له و یسعدهأ
.سمالدخار و تكوین رأإ

الحیاة لیرهن الوثیقة لدى الغیر توثیقا إذ قد یلجأ شخص إلى التأمین على:ئتمانالإ-
شترط علیه الدائن المرتهن لهذا العقار قد إنمثلا لأ،عقاره من الحریق، و قد یؤمن شخص علىلدینه

.ئتمان للمؤمن لهن التأمین یحقق الإرى علماء القانون بألك یهذا التأمین، و على ذ
إذ تعد بعض عقود التأمین وسیلة مهمة من وسائل الإدخار، و تكوین رؤوس :الإدخار- 

الأموال كما في التأمین على الحیاة لحالة البقاء، إذ یستحق المؤمن له مبلغ التأمین إذا عاش في المدة 
دخل في ع من أقساط، فالمؤمن له في هذه الحالة قد المبینة في العقد، و هو مبلغ یزید عن مجموع ما دف

و من جهة أخرى المبالغ الطائلة التي تجمع توظف في أوجه ة منه في الإدخارو تكوین رأسمال، رغبعقد
.)89(النشاط المختلفة

تتجلى أهمیة دراسة التأمین في الدور المزدوج الذي یؤدیه نشاط التأمین في التنمیة 
ل توفیره للضمانات اللازمة لتحقیق خطط هذه الأخیرة ، و تجمیعه حصیلة معتبرة منالإقتصادیة من خلا

)90(الموارد المالیة تستفید منها المشاریع المنتجة.

دد السابع، ، العجتماعیةیة والإن"، مجلة العلوم الإنسامین و التعویض في المجال الریاضي،" العقد والتأمعزیز عبد الكریم-88
. 252ص.،2012، الجزائر،جامعة الجزائر

محاولة لإبراز نظام الإسلام المتكامل في تأمین الأنفس و الأموال ضد ،عبد القادر جعفر، نظام التأمین الإسلامي-89
نان، الأضرار تشریعیا و وقایة، و رعایة و تعویضا و عرض للتأمین الوضعي و بیان أحكامه، دار الكتب العلمیة، لب

.298-297، ص.2006
.5، الجمعیة العلمیة نادي الدراسات الاقتصادیة، ص.مین"" التأ-90

http://www.clubnada-jeeran.com.(10/01/2013)
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:المبحث الثاني
نمیعقد التأركانخصائص وأ

)91(619نطلاقا من المادة مین إتعرضنا له في السابق لعقد التأي من خلال التعریف الذ

ن العنصر حظ أنلامینات،المتعلق بالتأ07- 95مر من الأ)92(02مدني الجزائري و المادة من القانون ال
، و للتأمین من هذا الخطر لابد من المؤمن له أن یدفع قسط مین هو الخطر المؤمن منهالجوهري في التأ

، هذه العناصر مینمبلغ التأكارثة و تحقق الخطر المؤمن منه فإن المؤمن یدفع وقعت الالتأمین و إذا
.مینالثلاث نجدها في أي عقد من عقود التأ

الخطر یعتبر ركن من أركان عقد ن العنصر الجوهري المتمثل في أما یمكن ملاحظته هو
.)93(و ركن السبب،جانب ركن الرضاالتأمین هذا إلى

جمالها على إیمكنمین المتعددة و التي خصائص عقد التأتيلأفي المطلب انتناولسوف
حتمالي زمني و هو عقد إنه ، بالإضافة إلى أنه عقد رضائي و هو من عقود المعاوضة و ملزم لجانبینأ

و عقود ،عان و من عقود حسن النیةو هو من عقود الإذ،عقد مدني أو تجاري بحسب الأحوال
.ستهلاك و عقد قانونيالإ

.مین حیث سنعرض كل ركن في فرع مستقلالتأمطلب الثاني إلى أركان عقد نتطرق في الس
لمطلب الثاني:ا

خصائص عقد التأمین
عقد رضائي و ملزم لجانبین، عقد معاوضة و :مین بالخصائص التالیةیتمیز عقد التأ

اذعان، عقد احتمالي و زمني مستمر، عقد حسن النیة و عقد استهلاك، عقد قانوني و له الصفة المدنیة 
نفصلها فیما هو آت من فروع.و التجاریة، و س

الفرع الأول:

سابق.المرجع ال،، یتضمن القانون المدني 58-75مر رقم أ-91
، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق. 07-95أمر رقم -92
.10سابق،ص.المرجع ال، حوبة عبد القادر-93
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عقد التأمین عقد رضائي و ملزم لجانبین
یجب أن یتطابق القبول و الإیجاب في عقد التأمین، هذا ما سنتناوله في هذا الفرع، كما 

سنتعرض لخاصیة متمثلة في أنه ینشئ التزامات على عاتق كلا الطرفین.
أولا: عقد التأمین عقد رضائي

یجاب و القبول دون حاجة لشكل خاص یفرغ فیه رضاء عقد رضائي بمجرد توافق الإهو 
علیه ، و ذلك هو ما یجرىنعقاد العقدشتراط الكتابة لإطراف الإتفاق على إجوز للأو لكن ی،المتعاقدین

دا شكلیا لا بتوقیع وثیقة التأمین هنا یصبح التأمین عق؛ إمین لا ینعقدالتأالعمل حیث یشترط المؤمن عادة 
.ثباتبمجرد الإنعقاد و لیس ، و تكون وثیقة التأمین ضروریة للإا الشرطبموجب هذ

؛ إلا ول هنا لا ینعقد العقدین قیام المؤمن له بدفع القسط الأمترط المؤمن لإنعقاد التأقد یش
و الشرط ، أاقتف، و یجب أن یكون الإه الحالة من العقود العینیةفیصبح التأمین في هذ،بعد سداد القسط
.)94(و صریحا، أو دفع القسط واضحا، أالخاص بالكتابة

مین عقد ملزم لجانبینعقد التأثانیا:
لتزامات متبادلة علىابرامه ینشئ إنه عند ؛ لأمین یعد من العقود الملزمة لجانبینقد التأن عإ

مین الخطر عن طریق دفع مبلغ التأغطیة قساط بینما یلتزم المؤمن بتق طرفیه یلتزم المؤمن له بدفع الأعائ
.)95(عند تحققه

التأمین عقد یلتزم المؤمن الصفة من تعریف المشرع لعقد التأمین بنصه"تتضح  تلك
أمین لصالحه مبلغا من المال، أو بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط الت

قوع الحادث، أو تحقق الخطر المبین بالعقد، و ذلك في یرادا مرتبا، أو أي عوض مالي أخر في حالة و إ
.)96(نظیر قسط، أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن."

الفرع الثاني:

محمد حسین منصور، أحكام التأمین: مبادئ و أركان التأمین، عقد التأمین؛ التأمین الإجباري من المسؤولیة عن -94
.108المصاعد، المباني، السیارات، دار الجامعة الجدیدة، مصر،(د.س.ن)، ص.:الحوادث

.10سابق،ص.المرجع الحوبة عبد القادر،-95
، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 619المادة -96
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عقد التأمین عقد معاوضة و عقد إذعان
.سنتعرض في هذا الفرع لكل من: عقد التأمین عقد معاوضة، و عقد إذعان

ةأولا: عقد التأمین عقد معاوض
، ذلك أنذ كل واحد من طرفیه یأخذ مقابلا لما یعطيمین من عقود المعاوضة، إعقد التأ

ولیة الخطر على محل تحمل مسؤ بعلى التعهد نن له یحصل من المؤمن مقابل دفعه أقساط التأمیمؤمال
التأمین تنتفي فیها بین بهذا أن عقود ویت،مینیامقابل تعهده بذلك قسطا تأبحیث یأخذ المؤمنالتاْمین ،

)97(. التبرعصفة

مین عقد إذعان: عقد التأثانیا
القوي الذي یملي مین هناك الطرف؛ لأن في عقد التأنه عقد تعسفيیعتبر هذا الأخیر بأ

، أو رفضها باستثناء التأمینات ه الشروط، أو الخضوع لهذلا الرضوخ؛ إالمؤمن لهشروطه و ما على
مین لمواجهة بالنسبة لعقد التأ، )99(الموسع لعقد الإذعانخد بالمفهوم تبدو أهمیة الأو من هنا ، )98(لزامیةالإ

لك بهدف توفي الحمایة ، و ذا المفهوم حدیثا في التشریع و القضاء المقارن، و لقد ساد هذتلك الشروط
یجاب و الإ؛ إلا بتوافق مین عقد لا یتم، فالتأمن بصفة خاصةونیة للمستهلك بصفة عامة و المستأالقان

التي یملیها ه قبول تلك الشروطو المفاوضة و كل مال، أمن لیس بوسعه المساومة؛ إلا أن المستأالقبول
)100(.و رفضهاالمؤمن أ

الفرع الثالث:

.2001أبحاث هیئة كبار العلماء،" تعریف و بیان أسس التأمین و أنواعه و أركانه و خصائصه"، المجلد الرابع، -97
http://www.alifta.net.(13/05/2013)

.5قتصادیة، المرجع السابق، ص."التأمین"، الحمعیة العلمیة نادي الدراسات الا-98
نموذج نمطي للعقد یعده أحد طرفي العلاقة برام العقود ، تعتمد على إستخدامي صیغة من صیغ إعقود الإذعان ه-99

التعاقدیة بصورة منفردة، و یعرضه على الطرف الأخر الذي لیس له إلا الموافقة علیه كما هو أو رفضه دون أن یكون له 
ات الواردة فیه أو الشروط و الأحكام التي یتضمنها، ولا أن یدخل في مساومة مع الطرف المعد لهذا أن یغیر في العبار 

العقد ، و من هذا وصفت هذه العقود "بالإذعان"، و  للمزید من الشرح، عد إلى: " شرح عقود الإذعان ".
http://www.ingdz.com /vb/showthread.php?t=52489.(13/05/2013)

.110سابق،ص.منصور ، المرجع الحسینمحمد -100
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عقد التأمین عقد إحتمالي و عقد زمني مستمر
تنفیذهبأنه یمتدإحتمال وقوع الخطر أو عدم وقوعه من خاصیة عقد التأمین كما أنه یمتاز

.لزمن معین هذا ما سنعرضه في هذا الفرع
أولا: عقد التأمین عقد إحتمالي

ین، إذ یتوقف حتمالي یدور بین النفع و الخسارة بالنسبة لكل من الطرفمین عقد إعقد التأ
و ،خرخسارة بالنسبة للطرف الأوقوعه، و النفع بالنسبة لطرف هو و عدمحتمال وقوع الخطر أعلى إ

لا مدى الضرر الذي ن طرفي العقد متى سیتحقق الخطر و التعاقد لا یعلم أي مما بدأفعند،صحیحالعكس 
حصاء سس الإو بصورة عامة تعتمد على أمین حالیاتجدر الإشارة إلى أن شركات التأ،)101(سیقع نسبیا

حتمال ضئیلا في العدید من الحالات.سالیب الفنیة التي تجعل عنصر الإو غیرها من الأ
انیا: عقد التأمین عقد زمني مستمرث

برام العقد فور إن تنفید العقد لا یتم ، حیث أفترات متعددةلتزامه على ون عندما یمتد تنفید إیك
بتداء ؤمن منه إمین تلتزم لمدة معینة فتتحمل تبعة الخطر المة التأفشرك،زمن معینفحسب بل یمتد على

حیث یقدم أقساط ، له یلتزم في نفس المدة ن المؤمن كما أنهایة تاریخ معین،غایةمعین إلىمن تاریخ 
.)102(مینالتأ

الفرع الرابع:
عقد التأمین من عقود حسن النیة و عقود الإستهلاك

من بین خصائص عقد التأمین أنه من عقود حسن النیة، ومن عقود الإستهلاك، هذا ما 
سنتطرق لدراسته في هذا الفرع.

عقد التأمین من عقود حسن النیةأولا: 
ن كل طرف من لتراضي، بمعنى أن حسن النیة تعتبر صفة لازمة لكل عقد من عقود اذلك أ

و الصدق، و عقد التأمین مانة،خلاص و الأساسه الإمع الطرف الأخر موقف أن یقف تعاقدین یجب أالم
مین و مقدار ق بمحل التأبما یتعلنه یفترض في المؤمن جهله حتیاجا لحسن النیة؛ لأكثر العقود إأ

.2010مصر،، جامعة المنصورة،"مینخصائص عقد التأ:العقودالقانون المدني،" خریجي دفعة، -101
http://www.f-law.net/law/forum.php .(10/04/2013)

.11حوبة عبد القادر، المرجع السابق، ص.-102
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مات التي یقدمها له المؤمن له باعتباره الجهة یعتمد في تقدیره للخطر على المعلو ذ هو افه الخطر، إستهدإ
بالأصول الفنیة كما یفترض في المؤمن له جهل ،تي تعرف الشيء الكثیر عن محل التأمینالوحیدة ال

وافر حسن النیة بین المتعاقدین.لى غیر ذلك مما یتطلب بالحاح تمین إللتأ

ثانیا: عقد التأمین من عقود الإستهلاك
معه توفیر حمایة خاصة للمستهلك في مواجهة من یتعاملالقضاء علىیحرص التشریع و 

وضوع الحمایة المذكورة العقود الناشئة عن تلك المعاملات م، و موزعیها إذمنتجي السلع و الخدماتمن 
و كذلك الحال ،لات و الخدمات، و الآك مثل عقود الشراء السلع و المنتجاتستهلاتعرف بعقود الإ
مین بتلك العقود من خلال تطبیقها على عقد التأوجه الحمایة الخاصةو من أهم أ، مینبالنسبة لعقود التأ

:هي
الوعيیكون لدیهدمة حتىالخو ، أوجوب تبصیر المستهلك بخصائص و مخاطر السلعة- 

و یتصرف ،برام العقد، و من ثم یلتزم وسیط التأمین بتقدیم النصح للمؤمن له عند إتعاقد علیهاالكافي بال
لتزام كان للمؤمن له حق الرجوع ا الإ، فإذا أخل الوسیط بهذختیار الغطاء المناسبإلتزاماته و تمكینه من إ

.علیه طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة
ا كان المؤمن تاریخ دفع القسط الأول إذمنالعدول عن العقدمین فرصة خول لطالب التأ- 

لك النشرة بیانات واضحة عن و تتضمن ت،و الوثیقةعلامیة عند التوقیع على الطلب أالنشرة الإقد سلمه 
و الحق في ،مشروع العقد و المستندات الملحقة بهبالإضافة إلىیولده تعریف التأمین و الضمان الذي

.العدول
لمستهلكین رفع و یجوز الجمعیات حمایة ا،طال الشروط التعسفیة التي یتضمنها العقدبإ- 

، أو جانب الدعوى الفردیة التي یمكن للمؤمن لهدعوى جماعیة بطلب إلغاء مثل تلك الشروط هذا إلى
)103(.بطال تلك الشروطالمستفید أن یطلب بها إ

الخامس:الفرع
له الصفة المدنیة و التجاریةمین عقد قانوني و هو عقد عقد التأ

في هذا الفرع سنتناول الخاصیتین المتعلقتین بعقد التأمین المتمثلتین في: عقد قانوني، عقد 
المدنیة و التجاریة.له الصفة

.115،113السابق، ص.مرجعالمحمد حسین منصور، -103
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أولا: عقد التأمین عقد قانوني 
في حالة ، و أحكام قانونیة یتم العمل بهاالمشرع ینظم عقد التأمین في نصوصبمعنى أن 

.)104(و خلاف قائم، أنزاعإذا حدث ما
ثانیا: الصفة المدنیة أو التجاریة لعقد التأمین

مین بالنسبة ، فالتأمن قبل مؤسسات تجاریةتمارسمین في الغالب ذلك أن أعمال التأ
تصرفهم لهم فقد یكون لى المؤمن ما بالنسبة إأ؛لى الربحصحابها إلمؤمنین عملیة تجاریة محضى یهدف أل

قد یكون مدنیا كالتأمین ستودعات التجاریة و البضائع المنقولة و نحو ذلك، وممین على التجاریا كالتأ
و إذا كان التأمین بقسط لى بیوتهم مثلا،لحوادث الحریق و السرقة بالنسبة إعن انمیعلى الحیاة أو التأ

مینا یعتبر تأ- التعاوني- التأمین التبادليفهلمحدود لا یثیر أي إشكال بالنسبة إلى اعتباره تأمینا تجاریا،
؟تجاریا

و إنما هو ،لى القول أن التأمین التبادلي لیس تأمینا تجاریاغلب رجال القانون ذهبوا إأف
، و لى تبدید الأخطار و توزیعها بین أكبر عدد ممكنو إنما یهدف إ،إجراء تعاوني لا یهدف إلى الربح

)105(لى تجنب الخسائر.، باعتباره یؤدي إلا تجاریاره عمعتباذهب بعضهم إلى إ

:المطلب الثاني
مینأركان عقد التأ

الرضا، المحل، :التالیةركانافر الألا بتو مین كبقیة العقود التي لا یتم إنعقادها إأعقد الت
سندرسه و ركن المحل برامه،مین و مراحل إو في ركن الرضا سنتعرض لدراسة أطراف عقد التأ،السبب

برام لدافع الذي یؤدي بالشخص لإاي یمثل لى ركن السبب الذننتقل إن شروطه، ثمامن خلال تعریفه و تبی
مین.عقد التأ

:ولالفرع الأ 
الرضا

تطابق الإیجاب یعتبر الرضا ركن من أركان عقد التأمین، فنجد أن عقد التأمین ینعقد بمجرد
بالقبول اللذان یصدران من المؤمن و المؤمن له ، و المعبر عنه بالرضا ، و أن تكون الإرادة

..10ص.لجمعیة العلمیة نادي الدراسات الإقتصادیة، المرجع السابق، ا، مین"التأ"-104
حاث هیئة كبار العلماء، المرجع السابق.بأ-105
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یكون المؤمن جمعیة تبادلیة،یمكن أن ، كما )106(هلیة شركة المساهمةبالنسبة لأخالیة من العیوب
اجب على المؤمن له أن تتوفر فیه بل من الو ،أنه لا محل للكلام عن الأهلیةفبالنسبة لهذه الأخیرة یتبین

ة باعتباره یمر من الناحیة العملیخرىالأقودن یختلف عن العمیفنجد في عقد التأ،)107(هلیة الإدارة.أ
و هذا ما سنتعرض یكثر و یتعدد فیه الأطراف سواء من زاویة المؤمن أو المؤمن له،نهبمراحل، كما أ

لیه فیما هو آت.إ

مینطراف عقد التأ: أولاأ
ه ، ففي هذمین التجاريتي یتمیز فیها طرفاه هي صورة التأمین الجیة للتأالصورة النموذ

المباشرة صحاب المصلحة، و هما أمین بین شخصین متمیزین هما المؤمن و المؤمن لهالتأیعقدالصورة
ار الخطر ثقیامه بتغطیة آلعلى الأقساط في مقابفالمؤمن یحصل ،القانونیة الناشئة عنهفي الرابطة

طراف تتعدد و ، فالأمین التبادليما في صورة التأأ،المؤمن منه و المؤمن له تتخد مصلحته مظاهر متعددة
.)108(ن واحدمركز المؤمن و المؤمن له في أا یكون فيمتتماثل في الوقت نفسه و كل منه

غیر أنه یمكن رم بین المؤمن و المؤمن له، مین یبأن عقد التأصل هون الأخرى فإبعبارة أ
ن كما یمكن أ،برام هذه العقودعملاء مهمتهم التوسط لإو من طرفبرامه، أبإخرین القیامشخاص آلأ

:یليمختلفین و هذا ما سنراه فیماشخاصلمیزات أه ایشمل هذ

مینوسطاء التأمین و المؤمن شركة التأ- 1
، وتكون شركات مینیةویقوم بتغطیة تأمین،من هو الجهة التي یعرض خدمات التأالمؤ 

.)109(و تعاونیة للمنفعة المشتركةلغرض الربح، أتجاریة

محدودة ما شركاء غیرهي شركة مصالح تجاریة تنظم؛ أsocieté par action:ولشركة مساهمة لها تعریفین الأ-106
سهما.وراق تسمى اْ مسؤولیتهم یسمون ضامنین أو موصین، تمثل حصتهم في الشركة 

شركاء عن عدد معین، و لا یلزمون إلا بمقدار حصصهم، و یقسم رأسمال هي التي لا یقل فیها ال:societé anonymeالثاني
.217سابق،ص.المرجع الجلال العدوي،:لىإلى أسهم، أي إلى حقوق مشاركة قابلة للحوالة ، عد إ

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید؛ عقود الغرر و عقد التأمین، الجزء السابع، المجلد -107
.1178-1176، ص.2000الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

تشریع و الفقه و القضاء في ضوء الأسس مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین ( عقد الضمان ): دراسة مقارنة لل-108
.145، ص.1999الفنیة للتأمین، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

علي بن عبد المحسن التویجري،  التأمین العاصر في میزان الشریعة الإسلامیة ، كلیة المجتمع بالریاض، المملكة -109
.3، ص.2008العربیة السعودیة، 
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04-06من قانون 252ة مین و حسب نص المادالتأیمكن القیام بهذه المهمة وسطاء
:مرالأهذامین في مفهومتأیعد وسطاء لل":على

.مینالعام للتأالوكیل-
)110("مین.سمسار التأ-

و عدة الوكیل العام للتأمین هو شخص طبیعي یمثل شركة أ":على253تنص المادة 
)111("مین بموجب عقد التعیین و یكون اعتماد بهذه الصفة.التأشركات

ین الذي مسمسار التأمین على خلاف الوكیل العام للتأ":على258ة كما تنص الماد
بین طالبي التأمین و الخاص مهمة التوسطوهو یمارس لحسابه و معنویا یكون دائما شخصا طبیعیا أ

مین وكیل للمؤمن له و مسؤولا كتتاب عقد التأمین و یعد سمسار التأمین بهذه إشركات التأ
)112(".تجاهه

وهو شخص طبیعي یقوم بتمثیل شركة أمین أعلاه أن وكیل العام للتأ253یتبین من المادة 
الذي یرتكبه هذا الوكیل للمؤمن و فیما یخص الضرر عتماد، صل على إعدة شركات و ذلك بعد أن یح

مین مباشرة و مطالبته بالتعویض و هذا ما نصت علیه ؤمن الرجوع على الوكیل العام للتألهم، یمكن  للم
.لسابق الذكرا07-95مر رقم من الأ)113(267المادة 

ع عنالتعویض على أساس مسؤولیة المتبو الشركة مباشرة لطلبلى كما یحق له اللجوء إ
من القانون المدني.)114(136التابع وفقا لنص المادة عمالأ

یعدو ،برام عقد التأمینه السمسار یقتصر في التوسط بهدف إن الدور الذي یلعبأنستخلص 

جانفي سنة 25المؤرخ في 07- 95، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006فیفري سنة 20مؤرخ في 04- 06قانون رقم -110
.  2006مارس سنة 12بتاریخ 15، ج.ر.ج.ج. عدد07- 95، یتعلق بالتأمینات، یعدل الأمر رقم 1975

، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق.07-95أمر رقم -111
.المرجع نفسه-112
ني عن الضرر من القانون المد136،مسؤولة مدنیا بنص المادة التأمین صاحبة التوكیلشركة"تعد : نه تنص على أ-113

تفق على خلاف مستخدمین و لو إهمال وكلائها الذین یعدون تطبیقا لهذه المادة بمثابةالمترتب عن خطأ أو إغفال أو إ
ذلك."
یتضمن القانون المدني المعدل و ،5197سنةسبتمبر26مؤرخ في 58- 75مر رقم من الأ136تنص المادة -114

المشروع متى كان واقفا ع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیریكون المتبو :"نهالسابق، على أمرجع المتمم، ال
و بسببها."في حال تأدیة وظیفته أ
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.07-95من الأمر رقم )115(258، و ذلك من خلال المادة مسؤولا تجاه المؤمن له

المؤمن له- 2
ثلاث أي المؤمن لها الطرففي هذ، و عادة ما تجمع أمینهو الطرف الثاني في عقد الت

و صفة الطرف ،مترتبة عن العقدتزامات اللمتعاقد الذي تقع على عاتقه كل الإلصفة ا:صفات و هي
طر المؤمن منه و هو صفة مین عند تحقق الخصفة الشخص الذي یتقاضى مبلغ التأ، والمهدد بالخطر

.)116(المستفید
:مثلة ذلكو من أ

أن یبرم شخص عقد تأمین على ممتلكاته أو ضد الإصابات ...الخ، و علیه یكون ذلك الشخص-أ
قق الخطر المؤمن فسه المستفید الذي یقبض مبلغ التأمین عند تح، و هو نبالخطرالمتعاقد نفسه المهدد 

منه.
، یؤمن شخص على حیاته لمصلحة شخص أخر، فالشخص الأول هو المتعاقد و المهدد بالخطرنأ-ب

و الشخص الثاني یتحقق فیه صفة المستفید.
مین من المسؤولیة ي حالة التأقد تجتمع صفتي المهدد بالخطر و المستفید في شخص واحد و ذلك ف- ج

وادث السیارات.عن ح
خیؤمن شخص على حیاة والده لصالح أحد إخوته، فالأن كأ،متفرقةصفات الثلاثة الن تكون یمكن أ-د

)117(خ الثاني یكون المستفید.الأول هو المتعاقد، و الوالد هو المهدد بالخطر، و الأ

مین : مراحل إبرام عقد التأثانیا
ذكرة التغطیة المؤقتة، وثیقة مین، مطلب التأ:مین بعدة مراحل تتمثل فيیمر إبرام عقد التأ

:تيمین. ندرسهم كالآالتأ
مینطلب التأ- 1

برام عقد التأمین، ویملأ الطلب المطبوع المعد ذا الطلب على البیانات اللازمة لإیتضمن ه
.)118(ئلة توجه للمؤمن لهسین)، و یكون ذلك الطلب في شكل أمطرف المؤمن له أي (طالب التأمن

سابق.المرجع یتعلق بالتأمینات، ال،07- 95أمر رقم -115
.24- 23السابق، ص.عید عبد الحفیظ، المرجع -116
.149ص.سابق،المرجع ال، مصطفى محمد الجمال-117
.1179سابق، ص.المرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري، -118
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مین إلتزام لا یترتب على طلب التأنه "على أ07-95من الأمر رقم 08لقد نصت المادة 
ما بمذكرة مین و إت التزام الطرفین إما بوثیقة التأالمؤمن له و المؤمن إلا بعد قبوله، و یمكن إثبا

)119(".ي مستند مكتوب وقعه المؤمنالتأمین أو بأ

كرة التغطیة المؤقتة مذ-2
دراسة كل الجوانب اجة المؤمن داعیة لوقت كاف ل، قد تكون حعند تقدیم طلب التأمین

في ضمان المخاطر التي یخشى تحقیقها من ثلةو قد تدعي حاجة المؤمن له المتم،المحیطة بالخطر
و المؤمن له للإتفاق على تغطیةت العادة على سعي كل من المؤمن ،من أجل ذلك جر ،جهة أخرى 

)120(المخاطر بصورة مؤقتة.

ینموثیقة التأ- 3
المادة ت، و حدد)121(المكتوب والذي یتضمن عقد التأمینالنهائيررتعد وثیقة التأمین المح

مین.ات الواجبة توافرها في وثیقة التأالبیان07-95مر رقم الأمن )122(07
في مدته، أو مبلغه، أو القسط لا یتم؛ إلا بملحق وثیقة التأمین سواءبالنسبة لتعدیل العقد

.)123(09نص المادةبالتأمینات في المتعلق 07- 95ما تم النص علیه في الأمر رقموفقا ل
فقرة 08یفهم من المادة تفاق الجدید و هذا الإن الملحق لا یمكن إعتباره شرط لإنعقادكما أ

موصى ذا قدم في رسالةإو یعد الاقتراح مقبولا " :علىو التي تنص ،میناتمن الأمر المتعلق بالتأ02
ل عقد و تعدیمدید عقد معلق أو اعادة سریان مفعوله أمین عن رغبته في تعلیها یعبر فیها لطالب التأ

السابق، من خلال المادة یتبین أنه لا یوجد هناك إلزامیة لهذا الطلب، فلا مرجع یتعلق بالتأمینات، ال،07-95أمر رقم-119
.من جهة المؤمن لهیجاب لا من جهة المؤمن و لا یعد إ
.62ص.سابق،المرجع ال،معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائريجدیدي-120
.131ص.سابق،المرجعال، محمد حسین منصور- 121
، زیادة على توقیع الطرفین بحروف واضحة ینبغي أن یحتوي إجباریاو حرر عقد التأمین كتابیا، " یتنص على :-121

:التالیةالمكتتبین على البیانات 

تاریخ سریان العقد و مدته.–.                سم كل من الطرفینإ-
مبلغ الضمان.–.     خص المؤمن علیهالشيء و الش-
مبلغ قسط أو إشتراك التأمین."–.طبیعة المخاطر المضمونة-
.كتتابتاریخ الإ-
، المتعلق بالتأمینات، المرجع السابق.07-95أمررقم-122
المرجع نفسه.-123
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ستلامه یوما من تاریخ إ20ذا لم یرفض المؤمن هذا الطلب خلال بخصوص مدى الضمان و مبلغه إ
)124("...شخاصمینات الاْ م هذه الفقرة على تأحكاله، و لا تنطبق أ

:الفرع الثاني
)الخطر(المحل

بتداء، و ذلك إمین المتمثل في الخطرتم دراسة الركن الثاني لعقد التأیا الفرع سوف في هذ
.نواعه ، و أو بیان شروطه،من تعریفه

تعریف الخطر :ولاأ
،خطرلا:مین ثلاثة، فإن عناصر التأمین فكما قدمناهو المحل الرئیسي في عقد التأ

تزام المؤمن له لاصر الثلاثة یعتبر القسط هو محل إه العن، و یمكن القول أن هذمینو  مبلغ التأ،القسطو 
.لتزام المؤمنمین هو محل إو یعتبر مبلغ التأ
، فالمؤمن له من المؤمن و المؤمن لهلتزام كلالخطر وهو أهم العناصر فهو محل إأما

المؤمن له ینم، و المؤمن  یلتزم بدفع مبلغ التأمین لتأمین للمؤمن نفسه من الخطریلتزم بدفع أقساط التأ
،)125(منهماي یقاس به كل، و هو القیاس الذمین، و مبلغ التأن هو من وراء القسط، فالخطر إذمن الخطر

:تيقف عند الخطر و نبحث عن شروطه و أنواعه فیما یألك نو لذ
ثانیا: شروط الخطر

أن یكون الخطر غیر محقق الوقوع- 1
غیر التأمین أن  یكون أمرا محتملامحلا لعقدیشترط في الخطر المؤمن منه باعتباره

.هذا العقدبینهاحتمالیة التي منن فكرة الإحتمال هو جوهر عقود الإالوقوع؛ لأققمح
:احدى صورتین همافي ن الخطر غیر محقق الوقوع بالتالي یبدو أ

:الخطر محتمل من حیث حقیقة وقوعه- ولىالأ

.. ، فأمر وقوع هذا الخطر، كالتأمین ضد الحریق أو السرقة.ل الوقوعنه غیر محتمأي أ
.مشكوك فیه

، المتعلق بالتأمینات، المرجع السابق.07-95أمر رقم -124
.1218-1217ص.المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري،-125



49

:الخطر محتمل من حیث وقت وقوعه-الثانیة

، و لكن وقت وقوعه غیر معروف ث الوقوع بل سیقع لا محالهذا الخطر لیس محتم من حی
ة هذا الخطر من حتمالیقق الوقوع لكن وقته غیر معروف، فإمین على الحیاة ، فخطر الموت محكالتأ

؛ لأنه أمر محتم.حیث وقت وقوعه نفسه
من القانون لا كان العقد باطلا ن لا یكون مستحیلا و إأن الخطر یجب ألى یجدر الإشارة إ

سیارة المعنیة قد هلكت كلیة قبل خطار و الأن یؤمن شخص على سیارة ضد كل الأ:على سبیل المثال
.برام العقدإ

یبطل العقد فهنا ،برام العقدو تحقق فعلا قبل إ، أالخطر قد زالن لا یكون كما یجب أ
النظر عن علم أو عدم علم المؤمن بذلك مثلا: شخص أمن على بضاعة منقولة ضد كل مخاطر بصرف 
)126(مین.برام عقد التأقبل إصلت فعلا إلى مخازن الشاحنن هذه البضاعة و تبین أثم،الطریق

حد طرفي العقدإرادة أمحض یكون الخطر غیر متوقع علىنأ- 2
،حتمال من الخطرركن الإلخطر بمحض إرادة طرفي العقد إنتفىالقاعدة هي أنه إذا تعلق ا

، و علیه یجب أن یتدخل في تحقیق الخطر عامل أخر غیر إرادة مینمتنع وجوده كركن في التأالتالي إو ب
، أو عمل إرادة الغیر لكن هل یجوز التأمین في الحالات التي الطبیعةحد الطرفین كعامل المصادفة و أ

؟فید مع المصادفةتو المس، أرادة المؤمن لهتشترط فیها إ
؛ أما ؛ لأنه ینافي الإحتمالعمدي و العمد یعدم الخطرخطأیعدلا یجوز إذنهالواقع أ

، و المؤمن له غیر المتعمداشئة عن خطأؤمن یتحمل الخسارة النالمالخطأ الجسیم فیجوز التأمین فیه إذ
، أو قوة قاهرة.ضرار الناجمة من حادث مفاجئكذلك یكون مسؤولا عن الأ

المؤمن مسؤولا و غشا فلا یكون أ،المؤمن له عمداأما الخسائر و الأضرار التي یحدثها
)127(.لكعنها و لو اتفق على غیر ذ

من الخطأ العمدي إذا كان یتعلق بجواز التأمینستثناءلكن یجدر الإشارة إلى أنه هناك إ
، و بالتالي في هذه الحالة عن المؤمن لهجنبیا الأخیر قد یكون أا، و هذصادر من الغیرالخطأ:مثلا

.و الحادث الجبريیجوز التأمین عن ذلك الخطأ العمدي إذ یعد هنا بمثابة القوة القاهرة أ

".مین" أركان عقد التأ-126
.http:// www.fadaok.ahlamontada.com.(05/04/2013)

.433-430،425ص.المرجع السابق،رمضان محمد أبو السعود، -127



50

، جنبي عن المؤمن له بل كان تابعا لهالعمدي غیر أعنه الخطأي صدر قد یكون الغیر الذ
هم و مداه و هي مسؤولیة أمین منه مهما یكن نوع خطأه الحالة یجوز التو هنا أیضا في هذ

)129(.)128(عقدیة

أن یكون الخطر مشروع-3
مین كالتأ،داب العامةللقوانین و النظام العام و الأن یكون الخطر غیر مخالفإذ یجب أ

ه الممنوعات و كان مؤمن علیها لم یجز ، فإذا ما صدرت هذالمترتبة عن اتجار الممنوعاتخطارمن الأ
؛ لأن عقد التأمین قساطعلى المؤمن بشيء و على هذا الأخیر أن یرد له ما دفع من أللمؤمن له الرجوع 

.ه الحالة یعد باطلا مطلقا لمخالفته للنظام العامفي هذ
ن الحالات التي یجوز فیها التأمین لمخالفته النظام العام أو هناك العدید من الأمثلة إذ أ

، و لذلك یترك تقدیرها علىداب العامة لا یمكن حصرها فهي تختلف بحسب ظروف الزمان و المكانالأ
.ضوء المبادئ التي یقررها القضاء

ن یكون الخط مستقبلي و عشوائيأ- 4
، كما یجب أنیناه سابقاالماضي قد رأفلا یمكن إبرام عقد تأمین على خطر قد تحقق في 

.)130(ن یكون مؤكدا و لا مستحیلایكون غیر مؤكد الحدوث فلا یجوز أ
، و تتمثل في: وجوب أن یكونافرها في الخطرتو لازمةبالإضافة إلى أن هناك شروط فنیة 

،احتمال وقوعهن یوضع قانون یحكمه من حیث درجة متواترا إذ الخطر النادر الوقوع لا یمكن أالخطر 
، و علیه ا القانونقول هي التي تسمح باستخلاص مثل هذفالظواهر التي تقع في فترات متقاربة بشكل مع

)131(.هالخطر نادر الوقوع فلا یمكن التأمین علیكانإذا

أولهما أن یقوم عقد صحیح ما بین الدائن و المدین، و الثاني أن یتحدد نطاقها بتحقق شرطان::المسؤولیة العقدیة-128
ذا العقد، للمزید من الشرح، أنظر: أحمد زكي البدوي، المرجع یكون الضرر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفیذ ه

.201السابق، ص.
.442،439- 437رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص.-129
بن محمد هدى، " تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین": دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات، مذكرة لنیل شهادة -130

، 2005- 2004م الإقتصادیة،، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، ماجستیر في العلو 
.15ص.
.446،442رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص.-131
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وصاف الخطر : أثالثا
.وصاف أر أوصاف الخطر بالنسبة لعقود التأمین في ثلاثة یمكن حص

مینللتأمین و الخطر غیر القابل للتأالخطر القابل- 1
، و مینلمالیة و الجسمیة یكون مجالا للتأمته اكقاعدة عامة أن كل شيء یهدد الإنسان في ذ

تكون محلا للتأمین كل نهمفادها أالتي )132(621به القانون المدني الجزائري في مادته هذا ما أخذ
.مشروعة للشخص من عدم تحقق الخطرقتصادیةمصلحة إ

یمكن لكل شخص "نهمن قانون التأمین حیث نصت بأ29ما أكدت علیه كذلك المادة ذلك
.)133(."ن یؤمنهم وقوع خطر أو في عدباشرة أو غیر مباشرة في حفظ مال أله مصلحة م

بحكم درجة ا، و هذالشركة المعنیةغیر قابل للتأمین لدىلك یوجد خطربالموازاة مع ذ
التي تتكفل بالتعویض عنها جهات أخرى ضرار، أو بحكم أن هذه الأجسامة الضرر الناجم عن الحادث

و كانت حروب ، أشكالها سواء كانت دولیةمن أمثلة ذلك مخاطر الحروب بمختلف أ، مینغیر شركات التأ
.لعامةداب المخالفتها للنظام العام و الآمین لتألك عدم قابلیة ا، و كذداخلیة

الخطر الثابت و الخطر المتغیر-2
وهذه المدة غالبا ما تكون محددة، ا استقر الخطر فیه طیلة مدة العقدیعتبر الخطر ثابتا إذ

؛ لأن الخطر قد یتعرضمر نسبي، و كذلك في الواقع یبقى أكثرو بخمس سنوات فأ، أاته بسنةبالعقد ذ
في الحسبان إلى تغییرات قد تؤدي إلى تغیر في شدة تحقق هذا الخطر من خلال هذه الفترة التي أخدت
لك حوادث السیارات ، و كذي تتضاعف فیه نسبة احتمال تحققه في الصیفوقت لأخر كالحریق مثلا الذ

.التي قد تزداد فرصة تحققها في فصل الشتاء
سواء و ذلكخرىتلف فیه فرص حدوثه من فترة لأتخاما الخطر المتغیر فیكون عندمأ

مین لحالة الوفاة مثلا تتزاید درجة احتمال وقوع الخطر كلما مر الزمن و ، ففي التأو النقصان، أبالزیادة
زمن وقوع الخطر مرتفعة كلما مر الحتمالفي التأمین لحالة الحیاة تكون درجة إ،تقدم المؤمن له في السن

.مینالمؤمن له لمبلغ التأو قربت المدة المتفق علیها لإستحقاق

تنص ، یتضمن القانون المدني على: " تكون محلا للتأمین كل مصلحة إقتصادیة مشروعة تعود على الشخص من -132
ر معین".دون وقوع خط

،یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق.07- 95أمر رقم -133



52

الخطر المعین و الخطر غیر المعین- 3
، كالتأمین برام العقدالخطر المعین هو ذلك الذي یقع الإحتمال فیه على محل معین وقت إ

یختلف ، و مین معینحل تجاري من الحریق فهنا محل التأم، أو التأمین علىحیاة شخص معینعلى
غیر معین وقت التعاقد و یتعلق الأمر محل حتمال فیه ینصب على، فالإلكالخطر غیر المعین عن ذ

ن یكون قابلا للتعیین وقت وقوع الخطرفي هذه الحالة بأ
حیث أن محل ،مین من المسؤولیة المدنیة في حوادث السیاراتفي التأتتجلىهذه الصورة

لتعیین عند وقوع الحادث وفقا ن یكون قابلا ل، و إنما ینبغي أبرام العقدالخطر فیها غیر معین وقت إ
)134(.للتشریع الجزائري

الفرع الثالث:
السبب

یتمثل في و السبب في عقد التأمین،)135(وفقا للقواعد العامة یجب أن یكون لكل التزام سبب
یاط من تحقق أخطار معینة، حیث یجد المؤمن له حقیق مصلحة معینة متمثلة في الإحتذلك الباعث إلى ت

سارة. مبلغ التأمین ما یعوض به قیمة الخ
التي جعلت الجزائريمن القانون المدني621ة لاف ما نصت علیه المادهذا على خ

تكون محلا للتأمین كل مصلحة إقتصادیة المصلحة كمحل عقد التأمین، و التي تنص على أن: "
.)136(مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معین."

من الأمر 29هي عقد التأمین و هذا وفقا لما نصت علیه المادة في حقیقة الأمر المصلحة 
في یمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرةالمتعلق بالتأمینات و التي تنص على أن: "

.49-47جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین، المرجع السابق، ص.-134
، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، على ما یلي: " كل التزام مفترض 58- 75من الأمر رقم 98المادة تنص-135

له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك.و یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل 
بب فعلى من یدعي للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیه."على ما یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل على صوریة الس

، المتضمن القانون  المدني، المرجع السابق.58-75أمر رقم  -136
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.)137(حفظ مال أو في عدم وقوع خطر أن یؤمنه."
نون المدني السالفة الذكر تخص التأمین من من القا621ما یجب الإشارة إلیه أن المادة 

، و هذه الأخیرة ""... المصلحة الإقتصادیةالأضرار دون التأمین من الأشخاص؛ لأنها خصت بذكر
و هذا على خلاف ، و القیمة المالیة لهذه الأموال، تتجسد في العلاقة المالیة التي تربط الشخص بممتلكاته

لى الأشخاص و التأمین ع-تي جاءت بصیاغة عامة تشمل كلا النوعینمن قانون التأمین ال29المادة 
التأمین من الأضرار.

السالفة الذكر، إذ أوردها في الفصل الثاني تحت 29لكن المشرع أخطأ في ترتیب المادة 
هذا ما یعني أنها لا تخص التأمین على الأشخاص؛ إلا أنه في حقیقة الأمر" تأمین الأضرار"عنوان

أحكام هذا النص ینطبق على عقود تأمین الأشخاص.
المطلب الثالث:

التأمینأنواع و أثار
یقسم الفقه التأمین تبعا للجهة التي تتكفل بالعملیة (المعیار الشكلي) إلى التأمین التعاوني أو 

.)138(الجوي والبريویقسمه وفقا للمعیار الموضوعي إلى التأمین البحري و التبادلي، والتأمین التجاري،
طرفین، أي تقع باعتبار عقد التأمین من العقود الملزمة لجانبین یرتب التزامات لكلا من ال

، و هذا ما سنتناول دراسته فیما هو آت من )139(من ناحیة، والمؤمن له من ناحیة أخرىعلى المؤمن 
فروع.

المصلحة المباشرة  تتمثل في تغطیة حرمان المؤمن له من فرصة الربح المنتظر، كما لو أمن أنهذه المادة:یفهم من-137
عیة و تحققت هذه الأخطار فإنه یترتب على ذلك خسارة مالیة كونه أنفق أموالا في الزراعة، و المزارع من الأخطار الزرا

المصلحة غیر المباشرة تتمثل في فوات الربح الذي كان یأمل تحقیقه في حالة بیع المزروعات بعد نضجها. و التأمین على 
لتعویض بقوة القانون بل یجب أن ینص علیه القانون لا یعتبر عنصرا في ا-المصلحة غیر المباشرة-هذه الحالة الأخیرة

صراحة، و إن لم ینص على ذلك فلا یستفید المؤمن له من التعویض، عد إلى: عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، 
.32ص.
.10، ص.المرجع نفسه-138
.71ص.سابق،المرجع الجدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري،-139
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  :الفرع الثاني

  أنواع التأمین

التقسیم الشكلي للتأمین ، : تختلف أنواع التأمین حسب التقسیمین الأساسیین له المتمثلین في 

  .الموضوعي للتأمین، سنتعرض لهما فیما هو آتالتقسیم و 

  للتأمینالتقسیم الشكلي : أولا

، و التأمین التعاوني المسمى أیضا بالتأمین التبادليهیندرج ضمنالتقسیم الشكلي للتأمین  

.التأمین التجاري المعروف كذلك بالتأمین بالأقساط الثابتة

  التأمین التعاوني أو التبادلي- 1

إرادتهم من الأشخاص تجمعهم منفعة مشتركة بكامل یقوم بهذا النوع من التأمین مجموعة  

للتأمین على خطر أو الأخطار التي تواجههم في إطار جمعیة تعاونیة، بحیث یتمتع كل واحد منهم سمة 

كما أن في التأمین التعاوني نجده یقوم على التبرع و التعاون ، )140(المؤمن و المؤمن له في نفس الوقت

ه هو تمكین أعضائها الحصول لمجابهة نكبات الحیاة، و أفاتها، و مصاعبها، و مخاطرها، فالغرض من

  بل یهدفأي أن هذا النوع لا یسعى، أو لا یجري إلى نیل الربح،،)141(قل تكلفةبأعلى خدمات التأمین

  .)142(توزیع الأخطار و التعاون على تحمل الضررإلى 

95/07المشرع الجزائري على هذا النوع من التأمین في الفصل الثاني من الأمر نص  

  .تحت عنوان إنشاء و اعتماد شركات التأمین06/04المعدل بالقانون رقم 

تخضع شركات التأمین أو إعادة " على ما یلي 95/07من الأمر 215نصت المادة   

  :الشكلین الآتیینالتأمین في تكوینها إلى القانون الجزائري وتأخذ

  .شركة ذات أسهم-

  .شركة ذات شكل تعاضدي-

  غیر أنه عند صدور هذا الأمر، یمكن الهیئات التي تمارس عملیات التأمین دون أن تكون غرضها  -

  )143"(.الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدیة

                                                          
.84.، ص2003سلیمان إبراهیم بن ثنیان، التأمین و أحكامه، دار ابن حزم، بیروت، -140
نظیرة، واقع التأمین في الجزائر، مذكرة اللیسانس في العلوم الاقتصادیة، معهد العلوم بن تركي سهام، معطار-141

. 55.، ص)د، ت، ن(الاقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة، 
.58.الأردن، صمؤسسة الرسالة،مصطفى الزرقا، نظام التأمین حقیقته و الرأي الشرعي فیه، الطبعة الرابعة،-142
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -143
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لیس للشركة ذات الشكل " على ما یلي 06/04مكرر من القانون 215كما نصت المادة   

  .التعاضدي المذكور أعلاه، هدفا تجاریا

  )144(."یجب أن تضمن لمنخر طیها مقابل اشتراك، التسویة الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار

یتبین من خلال ما سبق أن المشرع نفى الصفة التجاریة للشركات ذات الشكل التعاضدي في   

مكرر؛ لأن وظیفتها تنصب في ضمان التعویضات اللازمة لمنخر طیها 215الفقرة الأولى من المادة 

  .مكرر215عند تحقق الخطر حسب الفقرة الثانیة من المادة 

  التأمین التجاري- 2

) شركة التأمین(في عقود التأمین التجاري یلتزم المؤمن له بسداد أقساط التأمین و المؤمن   

تقوم به شركات التأمین ، )145(حال تحقق الخطر المؤمن منهیتعهد بدفع مبالغ التأمین للمؤمن له 

یقوم بمهمة الوسیط بینهم، و له وظیفة واجد مؤمن مستقل عن المؤمن لهم، المعروفة، و لذلك یستلزم ت

منه من یلحقه الخطر المؤمنلمنجمع الأقساط منهم، و استخدامها في أداء قیمة التأمینفي 

في حالة عدم تحقق الأخطار المؤمن منها ، و )147(ضامن بین المؤمن لهمفنجد أنه لا یوجد ت.)146(بینهم

و لا یمكن للمؤمن له استردادها، و القسط الذي یقدمه المؤمن له ثابت لا ،تبقى الأقساط كحق للمؤمن

  تفاقم الخطر سواء كان إرادي أو غیر إرادي، و حالة عدم التصریح: إلا في بعض الحالات مثلیتغیر؛ 

، )149(هذا التأمین لا یهدف إلى تحقیق الربح، )148(البیانات اللازمة المرتبطة بالشيء محل التأمینبجمیع 

  .)150(و صفة المؤمن و المؤمن له مستقلتان

  التقسیم الموضوعي للتأمین: ثانیا

  فهناك التأمینات البحریة التي تتعلق،ینطوي هذا التقسیم بالنظر إلى موضوعات التأمینف  

                                                          
.، المرجع السابق07-95یتعلق بالتأمینات، یعدل و یتمم الأمر رقم ،04-06قانون رقم -144
.333.عبد القادر جعفر، المرجع السابق، ص-145
.136-135.، صالمرجع السابقمصطفى محمد الجمال، -146
.25.، ص2010دراسة لعقد التأمین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : محمود عبد الرحیم الدیب، أحكام التأمین-147
.12.، المرجع السابق، صعبد الحفیظعید-148
.20.بن محمد هدى، المرجع السابق، ص-149
، 1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إبراهیم أبو النجا، التأمین في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، -150

  .47.ص
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و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في الفصل الأول من الباب الثاني من الأمر ، البحریةبالملاحة 

البابتطبق أحكام هذا " من هذا الأمر على ما یلي92المتعلق بالتأمینات، حیث تنص المادة 95-07

  )151(."على أي عقد تأمین یهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بأیة عملیة نقل بحري

أما التأمینات الجویة فقد وردت في الباب الثالث من الكتاب الأول من الأمر المتعلق   

تنطبق أحكام هذا الباب على أي عقد من " من هذا الأمر على أنه 151بالتأمینات ، بحیث تنص المادة 

لبري ورد ؛ أما بالنسبة للتأمین ا)152(."یكون موضوعه تغطیة أخطار تتعلق بعملیة نقل جويالعقود التي 

  .و ینقسم بدوره إلى التأمین الخاص و التأمین الاجتماعي07- 95في الباب الأول من الأمر 

  التأمین البحري- 1

من ، )153(للمخاطر التي تعتري الملاحة البحریةو ذلك استنادایعد من أقدم أنواع التأمین،  

إلى القانون البحري نظام الخسائر بین الأنظمة القدیمة الأصلیة بالملاحة البحریة و التي تنتسب 

والصورة التي یقوم علیها تتمثل في إجراء یقوم به الربان في الحالة أین ینتاب السفینة المثقلة ، المشتركة

تعود نشأة التأمین البحري إلى و، )154(قصد إنقاذهاددها، فیقوم برمي بعض البضائع، بالبضائع لخطر یه

م المقرضون لمالك السفینة أو شاحنها مبالغ مالیة من أجل القیام نظام القرض البحري، فبمقتضاه یقد

بالغ مع فائدة متفق علیها، و إذاسالمة، یجب على المقترض إعادة المبرحلة تجاریة، فإذا رجعت السفینة

خطر من أخطار البحر، كالعاصفة، الغرق، القرصنة، الوقوع تحت سیطرة الأعداء، فإن هلكت بسبب

  .)155(منه المبلغالمقرض یضیع 

  المتعلق بالتأمینات على07-95من الأمر رقم 92فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة   

  )156(."العقد الذي یكون هدفه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحریة  هو ذلك"ما یلي

                                                          
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -151
.المرجع نفسه-152
مقدمة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین : مصطفى كمال طه، القانون البحري- 153

.377.، ص1993ر، بیروت، البحري، الدر الجامعیة للطباعة و النش
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي و : بن غانم علي، التأمین البحري و ذاتیة نظامه القانوني-154

.14.، ص2000الإنجلیزي؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
ة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا ، مذكر "عقد التأمین البحري وأثاره القانونیة"مسیخ نبیل،-155

.26.، ص2006للقضاء، مجلس قضاء مستغانم، 
  .، یتعلق بالتأمینات ، المرجع السابق07-95أمر رقم -156
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له من الضرر اللاحق بهیض المؤمنبمقتضاه المؤمن بتعو فالتأمین البحري هو عقد یتعهد  

  إبان رحلة بحریة عن هلاك لقیمة ما لقاء تقدیم قسط، حیث یكون التعویض بحسب قیمة الأشیاء التي

  ، فعقد التأمین البحري یقع على أمر غیر محقق الخطر، فلا یعلم إبان إبرام العقد إذا ما كانت)157(هلكت

التأمین هي التي تفرض بمركزها القانوني نرى أیضا أن شركةو ، )158(بعملیة ستتوج بكسب أو خسارة 

  .)159(و ما على المؤمن له؛ إلا قبولها دون مناقشةالذي یجعلها قویة الشروط،

من أنواعه عقد التأمین على السفن، حیث یمكن التأمین على السفینة من الأخطار البحریة 

لمدة زمنیة معینة، أو لرحلة على ، و یقوم عقد التأمین على السفینة سواء كانت )160(التي قد تحدث لها

من أوسع أنواع التأمین البحري نجد التأمین على البضائع لتعلقه ، ضمان الأخطار التي تتعرض لها

، ففیه یضمن المؤمن للمؤمن له كافة )161(بمجمل عملیات نقل السلع و المواد الخام استیرادا و تصدیرا

الخسارة في الأوزان و الكمیات التي تصیب البضائع جراء الأضرار و الخسائر المادیة زیادة على ذلك 

لإعطاء ، و یسعى)162(خلال حمل البضاعة أثناء عملیات الشحن و التفریغو یكون ذلك،حادث بحري

  .لتغطیة الأخطار)163(مجموعة من الوثائق و المستندات 

على ما 07- 95من قانون 101فیما یخص المخاطر القابلة للضمان حددت بنص المادة   

یغطي المؤمن الأضرار المادیة التي تلحق حسب الحالة، الأموال و البضائع المشحونة و هیاكل " یلي 

                                                          
.279.، ص2012طالب حسین موسى، القانون البحري، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، -157
  .6.، ص" عقد التأمین البحري " محمد التویجري، -158

(20/03/2013)rchnLegalStudiesARABIC/8.sea/.../Rehttp://www.twaijri.net
، )ن.ب. د(محمود بهى الدین، أضواء على التأمین البحري، الأكادیمیة العربیة للعلوم و التكنولوجیا و النقل البحري، -159

.6.، ص2010
.394.المرجع السابق، صمصطفى كمال طه،-160
.34.، ص2003، عمان، )ن . د( عمر مشهور حدیثة الجازي، قانون النقل البحري و قضایاه،-161
دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین، مذكرة ماجستیر في " : محددات الإیراد في قطاع التأمین الجزائري"موساوي عمر، -162

. 73.، ص2006الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العلوم الاقتصادیة، كلیة الحقوق و العلوم
وثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة تحتوي على مختلف البضائع مهما كان نوعها، و یتم تقییم -:تتمثل في-163

ذلك البضاعة هنا حسب سعرها في میناء الشحن، یضاف إلى ذلك كافة النفقات المدفوعة لحین إیصالها إلى السفینة، و ك

.الربح المنتظر من نقلها إلى حین وصولها إلى میناء التفریغ

وثیقة التأمین العامة یضمن المؤمن بموجبها في حدود معینة جمیع الأضرار التي تصیب البضاعة التي -  

  .ستصدر أو تشحن لفائدة المؤمن له خلال فترة زمنیة 

الناقل البحري و شركات الملاحة البحریة الذین یؤمنون على وثیقة التأمین لفائدة الغیر یستخدم هذا النمط -  

.74.، صالمرجع نفسه: لغیر مع زیادة مبلغ الأجرة النقل، أنظر إلىالبضائع التي سیوصلنها لصالح ا
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أو الأخطار البحریة طبقا /السفن المؤمن علیها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و

  .لشروط المحددة في العقدل

  :كما یغطي

  وإنقاذ الأموال المؤمن علیها إلا إذا نجم عنه خطرالإسهام في الخسائر العامة و تكالیف المساعدة-أ

  .مستبعد في التأمین

المصاریف الضروریة و المعقولة المنفقة قصد حمایة الأموال المؤمن علیها من خطر وشیك - ب

  )164(."الوقوع أو التخفیف من أثاره

  .هذه المادة حددت ثلاث طائفات من الأخطار ستنال التعویض  

- 95الأمر رقم فيعلیهاالضمان أي لا یمكن تغطیتها، و نصهناك مخاطر تخرج عن   

لأن التأمین على الأفعال العمدیة غیر خطأ المؤمن له المتعمد؛:مثلا، منها)165(102المادةفي 07

تجة عن أخطاء من ضمان الأضرار الناو تنفى أیضا مسؤولیة المؤمننظام العام، جائز لمخالفتها ال

رضي یقترح قسط إذا، فهي مخاطر یصعب على شركات التأمین تغطیتها، و )166(جسیمة من المؤمن له

  .)167(هإضافي من المؤمن ل

  التأمین الجوي- 2

التي تتعرض لها هذا النوع یهدف إلى ضمان المخاطر الناتجة عن النقل الجوي، والأخطار   

شكال عقود التأمین الجوي و من أ، )168(الطائرة نفسها، وما یصیب الأشخاص و البضائع المحمولة جوا

مین على جسم المركبة، فهذا النوع یهدف إلى تغطیة جسم المركبة و التجهیزات اللازمة نجد التأ

                                                          
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07- 95أمر -164
  :لا یضمن المؤمن الأخطار الآتیة و عواقبها" تنص على أنه -165

  .اء المؤمن له المتعمدة أو الجسیمةأخط.1

:الأضرار و الخسائر المادیة الناتجة عن.2

  .مخالفات أنظمة الاستیراد و التصدیر و العبور و النقل و الأمن-

  .الغرامات و المصادرات الموضوعة تحت الحراسة و الاستیلاء و التدابیر الصحیة أو التطهیریة-

الأضرار التي تتسبب فیها الآثار المباشرة و غیر المباشرة للانفجار و إطلاق الحرارة و الإشعاع المتولد عن تحول . 3     

."نووي للذرة أو الإشعاعیة و كذلك الأضرار الناتجة عن أثار الإشعاع الذي یحدثه التعجیل المصنع للجزئیات
للخطر في التأمین البحري، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة شیرین عبد حسن یعقوب، الطبیعة القانونیة -166

.http://www.meu.edu.jo.(15/04/2013).114-113.، ص2010، )ن. ب. د( الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.176.جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، المرجع السابق، ص-167
    .27.المرجع السابق، صمحمود عبد الرحیم الدیب،-168
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ر و خسائر مادیة للمؤمن أضرالاستعمالها، و حتى أجهزة الاتصال، كما یضمن المخاطر التي تنجر منها

و یطبق على عقد التأمین ء الاصطدام في الجو أو على الأرض،ن سبب وقوع المخاطر سواله أیا كا

على جسم المركبة الأحكام الواردة في عقد التأمین البري، و یتمثل الشكل الثاني في التأمین على 

لناقل التي تنجم عن الهلاك الكلي أو الجزئي البضاعة، أي المؤمن یقوم بتغطیة الأضرار التي تلحق با

عن جمیع الأضرار المادیة المترتبة خلال الرحلة للبضاعة، و ما على المؤمن له سوى الأخذ بالتعویض

التي تنجم عن الحادث البحري، و في هذا الشكل لمادیة الناجمةالجویة، أو التعویض عن الخسائر ا

، و یعتبر كذلك التأمین )169(البحري على البضائعتي تتعلق بالتأمینتطبق على التأمین الجوي الأحكام ال

تغطیة التبعیة المالیة للناقل من نتائج الأخطار أحد الأشكال، حیث یتضمنمن من المسؤولیة المدنیة 

  .)170(التي قد تقع بسبب الحادث الجوي، و تصیب الغیر بضرر

  التأمین البري- 3

، یعتبر من بین المجالات الكبرىالتقسیم الموضوعي للتأمینیندرج التأمین البري ضمن   

للتأمین، و ینقسم إلى قسمین الأول هو التأمین الاجتماعي و الثاني یتمثل في التأمین الخاص الذي بدوره 

  .ینقسم إلى نوعین أساسیین هما التأمین من الأضرار، و التأمین على الأشخاص

  التأمین الاجتماعي-أ

  :في هو نظام یعمل على ضمان الحیاة المناسبة لطائفة محددة من طائفات المجتمع متمثلة  

الطبقة العاملة بصفة عامة عن طریق ضمان الأخطار التي تحدث لأفرادها، فتفقدهم القدرة عن العمل 

  .)171(كالمرض و الشیخوخة، أو تعجزهم عن الكسب و الجني كالبطالة 

  التأمین الخاص- ب

التأمین إلى تحقیق منفعة خاصة للأفراد، حیث یجدون في مبلغ التأمین تعویضا یهدف هذا  

عن الأضرار التي تعرضوا لها، و هذا مقابل أقساط أو اشتراكات تدفع من قبلهم بصفة دوریة أو دفعة 

التي فیتمتع الأفراد بالحریة الكاملة في اكتتاب عقود التأمین تغطیة المخاطر إلى شركات التأمین، واحدة 

  أحد أنواعفينجده كما و إلزامیةالتي تعتبر إجباریةالإلزامیةتصیبهم، باستثناء بعض التأمینات

  التأمین من الأضرار، و : ، و ینقسم التأمین الخاص البري إلى)172(و هو التأمین على السیاراتالتأمین

                                                          
.182-181.سابق، صالمرجع الجدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، -169

.77.موساوي عمر، المرجع السابق، ص-170
.127.مصطفى محمد جمال، المرجع السابق، ص-171
.13.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-172
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  .التأمین على الأشخاص

  التأمین من الأضرار-

  ما وقع له من أضرار عند وقوعهذا النوع من التأمین إلى تعویض المؤمن له عن یهدف  

كما ینقسم هذا النوع من، )173(فأساس أداء مبلغ التأمین هو التعویضالخطر المؤمن منه، من أجل هذا

  :یليماالتأمین إلى

التأمین على الأشیاء*

  من الحریق، و المزروعاتالمنزلشيء معین كتأمین ي التأمین من الأضرار التي تلحق أ  

، و التأمین من الحریق هو أهم )174(من التلف، و المواشي من الموت، و التأمین من السرقة و التبدید

، و نعني بالتأمین من هلاك و تلف المزروعات عقد یكتتبه )175(أنواع التأمین على الأشیاء و أكثرها

ا أو أثناء النضوج؛ أما بالنسبة للتأمین من صاحب المزروعات للتأمین على مزروعاته قبل نضوجه

المواشي یبرمه صاحب المواشي على ماشیته من الموت؛ أما بالنسبة للتأمین من السرقة و التبدید یعقده 

شخص و ذلك ضمانا لأمتعته أو على مجوهراته من خطر السرقة و التبدید، و فیما یتعلق بهذه الأنواع 

و مثل هذا التأمین نص علیه ، )176(مین على الأشیاءام العامة في التأسري علیها الأحكمن التأمین ، ت

طي یغ" التي تنص07-95المعدل و المتمم للأمر 04- 06من القانون 30المشرع الجزائري في المادة 

التأمین على الأملاك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد، الحق في التعویض 

  )177(."التأمینحسب شروط عقد 

سعیا لإنقاص من حدة ذلك و لعهد الروماني، أول ظهور لفكرة التأمین من الحریق كان في ا  

كان ذلك بظهور ، و معاونة الفرد العضو على مجابهة الأضرار التي یتعرض لهاخطر الحریق، و 

  مساعدةیتمالتكوین جمعیات خاصة بهم، بحیث أنه من خلال هذه الجماعات الحرفیة أصحاب الحرف و 

  ، نجد في التأمین)178(من الحریق بدفع تعویض لهالذي أصابه ضرر معاونة صاحب الحرفةمساعدة و 

                                                          
.21.سابق، صالمرجع البن محمد هدى، -173
.302.عبد القادر جعفر، المرجع السابق، ص-174
.1535.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-175
.1537- 1536.المرجع نفسه، ص-176
.، المرجع السابق07-95مر رقم ، یتعلق بالتأمین یعدل و یتمم الأ04- 06قانون -177
  .22.، ص2011صادق، التأمین من الحریق، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، سمیر-178

  



61

الناجمة عن اشتعال، أو احتراق من الحریق المؤمن یضمن الحریق یتحمل المسؤولیة عن جمیع الأضرار

حادث فجائي، أو خطأ من القوة القاهرة، أو : قد یضرم الحریق نتیجة لأسباب متمثلة في، )179(بسیط

یكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي یكون الغیر یكون المؤمن له مسؤولا عنه، وأو من ،المؤمن له

  المؤمن له مسؤولا عنهم، سواء كان الضرر ناجم عن سببها أشخاص من الغیر الذین یكون

فالتأمین لا ، )180(المؤمن لهغیر موجودة بین الفاعل وبما أن علاقة التواطئأو إهمالفعل عمدي،

أن التأمین لا یضمن أیضا، كما نجد )181(یغطي الحریق الناشئ عن الحروب و الإضطرابات الشعبیة

؛ إلا أنه یمكن )182(الطبیعیةو الزلازل ، و غیرها من الظواهر البراكین عن و ینشئلحریق الذي ینجما

  ،)183(التأمینللأطراف الاتفاق على إدراجها مقابل زیادة قسط 

في هذا النوع أیضا یلتزم المؤمن بتعویض المؤمن له عن كل ما هلك نتیجة الحریق، كهدم   

و أیضا فیما یخص هلاك الأثاث ،)184(بناء أو إتلاف أثاث أو متاع، فمثلا لو احترقت سیارة التزم بقیمتها

مصنع بسبب میاه الإطفاء یضمنه المؤمن، كما یغطي أیضا كل ما ضاع أو بضائع متجر، أو مشتملات

إبان الحریق، فهذه قرینة یمكن للمؤمن إثبات عكسها، أي یثبت أنه سرق أو أن المؤمن له استعمل حیلة 

  .)185(عنه دفع التعویضأثبت عكس ذلك سقطو خبأه، و إن

التي تصیب یهدف إلى ضمان جمیع الأضرارالتأمین من الكوارث الطبیعیة نجد أنهفي   

الهزات: عقارات أو منقولات، و التي كانت سببها كارثة من الكوارث الطبیعیة مثل لهممتلكات المؤمن

  .)186(و الفیضاناتالأرضیة

  أصدر المشرع الجزائري أمر بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة، حیث تم النص في  

                                                          
179-FAVRE ROCHEX (André), COURTIEU (Guy), le droit de contrat d’assurance terrestre, L.G.D.J. , Edition 

delta, paris , 1998, p.289. 
« l’assureur contre l’incendie répond  de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple 
combustion. »

عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، شركات الأشخاص و الأموال و الاستثمار، منشأة المعارف ، - 180

. 1429-1427.، ص2003الإسكندریة، 
.1582.سابق، صالمرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري، -181

182-FAVRE ROCHEX (André), COURTIEU (Guy), op-cit, p.296.
« l’assurance ne couvre pas les incendie directement occasionnés par les éruptions de volcans, les 
tremblements. »

  .1582.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-183
.1427.المرجع السابق، صعبد الحمید الشواربي،-184
.1428- 1427.المرجع نفسه، ص-185
.72.موساوي عمر، المرجع السابق، ص-186
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یتعین على كل مالك لملك عقاري مبني یقع في الجزائر سواء شخصا طبیعیا " ه المادة الأولى على أن

كان أو معنویا ما عدا الدولة أن یكتتب عقد تأمین على الأضرار یضمن هنا الملك من أثار الكوارث 

  .الطبیعیة

أو تجاریا أن یكتتب عقد تأمین على/ومعنوي یمارس نشاطا صناعیاعلى كل شخص طبیعي أویتعین

  )187(."أو التجاریة و محتواها من آثار الكوارث الطبیعیة/الأضرار یضمن المنشأت الصناعیة و

  التأمین من المسؤولیة*

یحق إذا تعاقد الشخص على تأمینه من مسؤولیته عما یصدر منه من أفعال ضارة بالغیر،  

  بذلك من المؤمن ما یحكمفیتقاضىله مطالبة المصاب بالتعویض بناء على عقد التأمین المبرم بینهما ،

  .)188(التي كان یجب أن تقع على عاتقه نتیجة فعله الضارو یبعد عن نفسه الخسارة، للمصابعلیه به

هنا نجد شخص ما یرید أن یبعد مسؤولیته عما یصیب الغیر من ضرر، فیلجأ لاكتتاب عقد   

ما أن ذمة المؤمن لا ، ك)189(تأمین، بحیث تقع تبعة تعویض الضرر على كاهل طرف أخر هو المؤمن

كما أن المؤمن یقع على ،)190(تبرأ؛ إلا إذا قام بالتسدید للمؤمن له على ما دفعه هذا الأخیر للمضرور

كاهله العبء المالي الذي وقع، و أسند للمؤمن له بسبب انعقاد مسؤولیة هذا الأخیر تجاه الغیر 

ة و هم المؤمن و المؤمن له و الغیر یوجد ثلاثة أطراف في التأمین من المسؤولی، )191(المضرور

المصاب، و لهذا الأخیر حق العودة على المؤمن مباشرة لمطالبته بالتعویض، غیر أنه یمكن له الذهاب 

إلى المؤمن له لمطالبته بالتعویض و لهذا الأخیر الحق في اللجوء إلى المؤمن لیطلب منه ما قدمه من 

من صور التأمین من المسؤولیة التأمین من مسؤولیة حوادث السیارات، و حوادث النقل، ، ف192(تعویض

  یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة" على ما یلي07- 95من الأمر 56حیث نصت المادة 

                                                          
، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة و بتعویض 2003غشت سنة 26مؤرخ في 12- 03أمر رقم -187

.2003غشت سنة 27، بتاریخ 52ج عدد .ج.ر.الضحایا، ج
: ، الوافي في شرح القانون المدني في التزامات في الفعل الضار و المسؤولیة المدنیة، القسم الأولسلیمان مرقس-188

  . 647.، ص1992الأحكام العامة، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، كلیة الحقوق، القاهرة، 
أطروحة استكمالا ، "دنیةد التأمین من المسؤولیة المالآثار المترتبة على عق" بهاء الدین مسعود سعید خویرة، -189

.9.، ص2008لمتطلبات درجة الماجستیر في برنامج القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 
http://www.abhatoo.net.ma(15/04/2013).

.77.، ص)ن.س.د(المهدي نزیه محمد الصادق، عقد التأمین، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 190
، الطبعة الثانیة، مكتبة دار )قواعده، أسسه الفنیة و المبادئ العامة لعقد التأمین( االله فتحي عبد الرحیم، التأمین، عبد- 191

. 30.، ص)ن.ب.د(القلم، 
.14.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-192
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  )193(."المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیرعلى مسؤولیة

المتعلق بإلزامیة التأمین 15- 47رقم من الأمرالمادة الأولىبالنسبة للتأمین على السیارات  

في عقد كل مالك مركبة ملزم لإكتتاب"  أنه تنص علىم التعویض عن الأضرارعلى السیارات و بنظا

  كلمةالتأمین یغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغیر و ذلك قبل إطلاقها للسیر و تعني

، و كذلك مقطوراتها و نصف مقطوراتها و ركبة بریة ذات محرك مركبة في هذا النص كل م

  )194(."حمولاتها

یفهم أنه كل مالك مركبة بریة سواء تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع یجب على مالكها   

و في ، )195(الاكتتاب في عقد التأمین لضمان الأضرار التي یحدثها للغیر، و ذلك قبل إطلاقها للسیر

أیام إلى) 08( الحبس من ثمانیةیتعرض لعقوبةس، فإنهمالك السیارة لإلزامیة التأمینمتثالحالة عدم إ

  یكونأو دج4000دج إلى 500من مالیة و هيغرامةثلاثة  أشهر، و یضاف إلى ذلك)03( 

  .)196(بإحداهما فقط

  وقوععنیهدف التأمین على السیارات إلى تغطیة المؤمن له من الخسائر المادیة الناتجة  

فبالنسبة للغیرأحد أو كل هذه الأخطار سواء بالنسبة للغیر أو بالنسبة للسیارة أو قائدها أو أحد ركابها ،

   تصیبهم بسبب فعلهتشمل جمیع الأخطار المتعلقة بمسؤولیة مالك السیارة قبل الغیر عن الأضرار التي

، و )197(الخطأ أو أحد التابعین له و قد تكون الخسائر تعترض الغیر في شخصه أو في ممتلكاته

التصادم و الانقلاب، الحریق، الانفجار، السرقة، لذلك تقدم : الأخطار التي تلحق بالسیارة تتمثل في

ن له عند و في حالة وقوع حادث جسماني للمؤم، )198(شركات التأمین مجموعة من الضمانات لتغطیتها

  :، فإن المؤمن یستوجب علیه تقدیم التعویضات المتمثلة في صعوده أو نزوله من المركبة المؤمن علیها

  ، دفع مبلغ التعویض للمؤمن له في حالة العجز الدائم یتمدفع مبلغ التعویض للمستفیدین في حالة الوفاة

                                                          
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07- 95أمر رقم -193
، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن 1974ایر سنة ین30مؤرخ في 15-74أمر رقم -194

.1974فبرایر 19، بتاریخ 15ج عدد.ج.ر.الأضرار، ج
، دیوان 1980أوت 09راشد راشد، التأمینات البریة الخاصة في ضوء قانون التأمینات الجزائري المؤرخ في -195

.191.، ص)ن .س.د( المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
كل شخص خاضع لإلزامیة التأمین "مرجع السابق، تنص ال، یتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر190المادة -196

، و المذكور أعلاه، یعاقب بالحبس من 1974ینایر سنة 30المؤرخ في 15- 74من أمر 1المنصوص علیها في المادة 

."دج أو بإحداهما فقط، إن لم یمتثل لهذه الإلزامیة4000دج إلى500أشهر و بغرامة من )3(أیام إلى ثلاثة) 8(ثمانیة
.62.موساوي عمر، المرجع السابق، ص-197
).ن. س. د(، مصر، )ن. د(علي السید الدیب، تأمین السیارات، -198
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.)199(تعویض المصاریف الطبیة

  التأمین على الأشخاص-

  بإعطاء مبلغ معین، أو یقوم یعرف التأمین على الأشخاص بأنه عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن  

مین لنفس ا یستطیع المؤمن له أن یكتتب التأإذا ما وقع أمر یخص بشخص المؤمن له، كمتقریر إیرادب

)200(الخطر عند عدة مؤمنین و إذا تحقق الخطر سوف یحصل على مجموعة من التأمینات المتفق علیها

الإصابات التأمین على الحیاة ، التأمین ضد الحوادث و: ، فمن صور التأمین على الأشخاص ما یلي

  .، التأمین من المرضالجسدیة

  التأمین على الحیاة*

  التأمین على الحیاة أصبح یمثل الاستثمار المالي المحبذ و المفضل لدى المواطنین، كما أنه  

؛ أما كل من المؤمن و طالب التأمینتمثل أطراف عقد التأمین على الحیاة في ، فی)201(یمثل أداة فوریة

التأمین لحالة الوفاة و التأمین لحالة البقاء : صوره تتمثل فيو ،)202(المستفید لا یدخل ضمن أطراف العقد

  .و التأمین المختلط

  التأمین لحالة الوفاة

دفع إلى الطرف الثالث مبلغ في حالة وفاة عقد یتعهد بموجبه المؤمن مقابل قسط التأمین أن ی  

ي التأمین على حیاة الشخص لفائدة الغیر لحال الوفاة نعني ذلك المنفعة التي ، فف)203(الشخص المؤمن

تأمین الأب على حیاته لفائدة أبنائه القصر أو : تتمحور في الراحة و الطمأنینة على المستفید مثال

  :و من صوره ،)204(زوجته

  .مهما طال العمرد عند وفاة المؤمن له  یدفع المؤمن مبلغ التأمین للمستفی: العمريالتأمین - 

  إلافي خلال مدة معینة متفق علیها، وله المؤمنماتیقدم مبلغ التأمین للمستفید إذا:مین المؤقتالتأ- 

                                                          
.64.موساوي عمر، المرجع السابق، ص-199
.57.، ص2001دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستیر، ": دور نشاط التأمین في التنمیة الاقتصادیة " أقاسم نوال، -200

201- HEUZE (Vincent) et al, op-cit, p.112.
« l’assurance vie est devenue le placement financier préféré de nos concitoyens .autant qu’instrument 
d’épargne. »

، الأردن، 48، مجلة الشریعة والقانون، العدد "ة في عقد التأمینالمصلح" محاسنة،رشا محمد تیسیر حطاب، نسرین -202

.465.ص
203- HEUZE (Vincent) et al ,op-cit, p.114.

« le contrat par lequel, en échange d’une prime, l’assureur s’engage a verser au souscripteur ou au tiers par lui 
désigné , une somme déterminée en cas de la personne assurée ou de sa survie a une époque déterminée. »

.451.سابق، صالمرجع الحمد تیسیر حطاب، نسرین محاسنة،رشا م-204
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  .)205(برئت ذمة المؤمن، و استبقى على أقساط التأمین التي قبضها

  ، ومبلغ التأمین للمستفید بعد وفاة المؤمن لهو فیه یدفع المؤمن: التأمین لحالة البقاء على قید الحیاة- 

  .)206(شریطة أن یبقى هذا المستفید على قید الحیاة، فإذا مات المستفید قبل المؤمن له انتهى التأمینذلك 

  التأمین لحالة البقاء

  ، بشرط أن یبقى المؤمن له حیا إلىیدفع المؤمن مبلغ التأمین للمؤمن له في وقت معینفیه  

ن توفي قبل ذلك انقضى التأمین و برئت ذمة المؤمن، اریخ المحدد في وثیقة التأمین، فإحین وصول الت

  .)207(فالأمر محتمل لاستحقاق المؤمن له المبلغ و لعدمه 

  التأمین المختلط

  و التأمین لحالة الوفاة، و وردت هذه ،مجتمعة، تجمع بین التأمین لحالة البقاءهي تأمینات   

  المؤمن له إذا توفي: یدفع فیه المؤمن مبلغ التأمین للمؤمن له في حالتین، )208(في عقد واحدالتأمینات

إذن نجد أنه ، )209(في خلال فترة معینة متفق علیها، أو إذا بقي المؤمن له حیا عند انقضاء الأجل المعین

یؤمن الزوج على حیاة أن : ینتج عنه انقضاء العقد مثلاعقد التأمین انعقادإذا ما تخلفت المصلحة بعد 

  .)210(زوجته، ثم یحدث أن فكت الرابطة الزوجیة بینهما

  التأمین ضد الحوادث و الإصابات الجسدیة*

أمان جسمه، سلامة، و ذا النوع یعقد الشخص بتأمین نفسه ضد الإصابات التي تلحق في ه  

  سواء نتج موت القسط الذي یقدمه المؤمن له بتغطیة الحادث الذي یقع للمؤمن له،فیتدبر المؤمن مقابل

  )211(.أو عجز دائم، أو مؤقت، وكذلك ضمان مصاریف الدواء و العلاجعن الحادث 

  

                                                          
301.عبد القادر جعفر، المرجع السابق، ص-205
، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد و علوم "التأمینات على الأشخاص و مدى مساهمته في الإدخار" محدید ملیكه، -206

. 178.، ص2001التسییر، جامعة الجزائر، 
.302.عبد القادر جعفر، المرجع السابق، ص-207

208-HEUZE (Vincent) et al, op.cit, p.116.
« sont des assurances combinées. Elles combinent une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès. 
Ces deux garanties figurant dans un seul et même contrat. »

  .302.عبد القادر جعفر، المرجع السابق، ص-209
.289.، ص1983دراسة مقارنة، جامعة الكویت، الكویت، : أحمد شرف الدین، أحكام التأمین في القانون و القضاء-210
  .18.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-211
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  التأمین من المرض*

  للمؤمن له المالمنیدفع مبلغأنالمؤمن بالتعهد علىیقوم بمقتضاهیعرف على أنه عقد   

  .)212(ذلك في حالة إصابته بمرض معین یؤدي دور التأمین التكمیلي للضمان الاجتماعي

یتضح من خلال ما سبق أن التأمین على الأشخاص تنتفى فیه سمة التعویض، و هي   

حیث یتحدد وهذا على خلاف التأمین من الأضرار، )213(القاعدة الأساسیة في التأمین على الأشخاص

مقدار التعویض بدرجة الضرر الذي لحق المؤمن له، فلا یجوز حصول هذا الأخیر على مبلغ یفوق قیمة 

لا یلتزم المؤمن في " الجزائريمن القانون المدني623علیه المادةنصتالشيء المؤمن علیه و هذا ما

ذلك قیمة بشرط ألا یجاوزعن وقوع الخطر المؤمن منهتعویض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج

  .")214(التأمین

  :الثانيلفرعا

  أثار التأمین

  له، وبعضها یقع على عاتق المؤمنف، العقدأثار التأمین تكمن في الالتزامات المترتبة من   

  .تعرض لهذه الالتزامات فیما هو آت، فسن)215(و الأخرى على عاتق المؤمن

  .التزامات المؤمن له: أولا

  :المتمثلة فيمن قانون التأمین15التي تقع على عاتق المؤمن له حددتها المادة الالتزامات  

  ضرورة التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمه، الالتزامالتصریح باكتتاب العقد بجمیع البیانات و الظروف،

بدفع القسط أو الالتزامباحترام التعهدات و قواعد النظافة و الأمن، الالتزام بإخطار المؤمن بوقوع الحادث، 

  :یلتزم المؤمن له"قانون التأمین على أنه من15حیث نصت المادة الاشتراك،

التصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات و الظروف المعدلة لدیه ضمن استمارة أسئلة تسمح -1

  .للمؤمن بتقدیر الأخطار التي یتكفل بها

  .في الفترات المتفق علیهایدفع القسط أو الاشتراك-2

                                                          
212 -HEUZE (Vincent) et al, op.cit, p.110-112.

« un contrat par lequel l’assureur, en échange d’une prime, promet, au cas ou l’assuré serait, durant la période 
garantie, atteint dans sa propre personne par une maladie elles jouent le rôle d’assurance complémentaire a la 
sécurité sociale. »

.1413.حمد السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أ-213
.، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75أمر رقم -214
البیع، المقایضة، الإیجار، التأمین، منشورات : شرح أحكام القانون المدني، العقود المسماةرمضان محمد أبو السعود،-215

                                                             .            559.ص،2010الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، 
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التصریح الدقیق بتغییر الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له، خلال سبعة أیام -3

  .ابتداء من تاریخ اطلاعه علیه إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

  .بالتصریح المسبق للمؤمن بتغییر الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له-

  .لحالتین یقدم التصریح للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلامفي كلتا ا

سیما باحترام الالتزامات التي اتفق علیها مع المؤمن و تلك التي یفرضها التشریع الجاري بالعمل، لا-

  .في میدان النظافة و الأمن لاتقاء الأضرار أو تحدیدها

أیام إلا في 7بمجرد اطلاعه علیه و في أجل لا یتعدى تبلیغ عن كل حادث ینجر عنه الضمان -4

الحالة الطارئة أو في القوة القاهرة، و علیه أن یزوده بجمیع الإیضاحات الصحیحة التي تتصل بهذا 

  .الحادث و بمداه كما یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یتطلبها المؤمن

  .من السرقة والبرد و هلاك الماشیةتنطبق مهلة التصریح بالحادث المذكور أعلاه على التأمیناتلا-

في مجال التأمین من السرقة، تهدد مهلة التصریحات بالحادث ثلاثة أیام من ایام العمل، الا في -

  .الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ح بالحادث بأربعة أیام ابتداء من تاریخ وقوع في مجال التأمین من البرد ، تهدد مهلة التصری-

  .الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

في مجال التأمین من هلاك الماشیة تحدد المهلة القصوى بأربعة و عشرین ساعة ابتداء من وقوع -

  .الحادث إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

)216(."أعلاه على التأمین على الحیاة2و 3و 5لا تطبق الأحكام -6

  التصریح باكتتاب العقد بجمیع البیانات و بكافة الظروف- 1

  یلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكافة البیانات الواجبة التي بموجبها یتم تقدیر هذا الخطر،   

و سواء تعلق ،)217(التي قد تتسبب في زیادته یقدرها إذا كان سیرضى بتأمین هذا الخطر من عدمهو

  .بالتأمین من الأضرار أو التأمین على الأشخاصالأمر

  جزاء الإخلال بالالتزام بالتصریح-أ

إذا اكتشف المؤمن ،في حالة حسن النیةمن قانون التأمین بین حالتین19میزت المادة   

یوما 15یكون خلال بما یلائم مع الخطر الحقیقي، و الحقیقة قبل وقوع الحادث یحق له طلب زیادة القسط

                                                          
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07- 95أمر رقم-216
  .562.رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص-217
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یرد الأقساط التي دفعها عن فسخ العقد و یسمح للمؤمنبذلكلهالمؤمنإذا امتنعمن یوم علمه بالحقیقة، و 

یفهم 19/2كتشاف الحقیقة بعد تحقق الخطر، فالمادة إفي حالة د، و المدة الباقیة التي لا یسري فیها العق

منها أنه لا یحق للمؤمن الفسخ هو ملزم بالتعویض بما یتلائم مع الأقساط المدفوعة، وهذا مع تعدیل العقد 

  .)218(بالنسبة للمستقبل

  في حالة سوء نیة المؤمن له، و ذلك بكتمانه عن البیانات الجوهریة، أو إعطاء بیان غیر  

، و ینجم عن ذلك جزاء و هو إبطال العقد )219(مؤمنبیان للالكبیرة للهمیة صحیح رغم أنه على علم بالأ

المبالغ التي و ثانیا استرجاع ،المدة الباقیة حقا مكتسبا للمؤمنو احتفاظ بالأقساط المدفوعة عن ،أولا

  .)220(الضرر الذي أصاب المؤمنه بتقدیم تعویضات عن، مع إجبار كتعویضاستلمهایكون المؤمن له قد 

  ضرورة التصریح بتغییر الخطر أو تفاقمه- 2

یلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف الجدیدة بعد إبرام التأمین، و التي یكون من  

كثافة جسامته، الخطر أوأن تظهر ظروف جدیدة تؤدي إلى زیادة درجة احتمالأيشأنها تفاقم الخطر،

القبول بقسط ب، أو سیصرح)221(التأمین لما تعاقدبحیث أن المؤمن لو كان یعرف بها عند مطلع إبرام 

15/3فوفقا للمادة ، )223(، كما لو حول المؤمن له سیارته الخاصة المؤمن علیها إلى سیارة أجرة)222(مرتفع

القیام بهذا النشاط الجدید باعتباره قبلالتصریح بهذا التغییر أو التفاقملهالسالفة الذكر یجب على المؤمن

ح بهذا التفاقم في أجل ناتج عن إرادة المؤمن له؛ أما إذا كان التفاقم بسبب فعل أجنبي یجب علیه التصری

في رسالة مضمونة مع الإشعار بتداء من یوم الإطلاع علیه، و یكون التصریحأیام إ07لایتجاوز 

  قانون التأمین للمؤمن تغییر القسط، وذلك بنصهامن 18، كما سمحت المادة )224(ستلامبالإ

  زیادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه، أن یقترح معدلا جدیدایمكن المؤمن في حالة"على ما یلي 

                                                          
إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شیئا أو صرح تصریحا غیر صحیح، یمكن :"علىتنص -218

  .الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى یقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا الأخیر دفع تلك الزیادة

  .و یتم ذلك بعد خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغه

."حالة الفسخ، یعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا تسري فیها عقد التأمینفي
ن الكویتي و الفرنسي، دار النهضة بین القانون المصري و القانونی: إبراهیم جلال محمد، التأمین، دراسة مقارنة- 219

.633-632.، ص1994العربیة، القاهرة، 
.33.السابق، صعید عبد الحفیظ، المرجع-220
.582.سابق، صالمرجع الرمضان أبو السعود، -221
.145.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-222
.113.محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ص-223
.35.عید، المرجع السابق، ص-224
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  .طلاعه على ذلك التفاقممن تاریخ إابتداءیوما تحسب 30للقسط خلال 

لفقرة السابقة، یضمن تفاقم الأخطار الحاصلة خلال المدة المذكورة في ااقتراحهو إذا لم یعرض المؤمن 

  )225(."دون زیادة في القسط

یرتب التزام على عاتق سیوما 30مرة جدیدة للقسط خلال ما قام المؤمن بعرض معدلإذا  

یوما تسري ابتداء من تاریخ حصول المؤمن له على هذه 30له بدفع الزیادة المقترحة خلال المؤمن

الزیادة، فالمؤمن له حر في القبول أو الامتناع ، فإذا قبل علیه دفع الإضافة، و تحریر ملف وثیقة التأمین 

تت المدة القانونیة من غیر أو فا،لأنه هناك تعدیل العقد الأصلي فیما یتعلق بقیمة القسط؛ أما إذا امتنع

  ، ومطالبته بالتعویض في حالة ما إذا كان اشتداد الخطرعن رأیه جاز للمؤمن فسخ العقدإبداء 

  .)226(عائد لإرادة المؤمن له

  الالتزام باحترام التعهدات و قواعد النظافة و الأمن- 3

  الإلتزامات التي إتفق علیهابإحترام " من قانون التأمین15/4و هو ما نصت علیه المادة   

  أو/ المؤمن یفرضها التشریع الجاري به العمل ، لاسیما في میدان النظافة و الأمن لاتقاء الأضرار و

  )227(".تحدید مداها

  الالتزام بإخطار المؤمن بوقوع الحادث- 4

  ه عن الحادث، یجب على المؤمن له إعلام المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه، أي بإخطار   

و یجب أن یشمل الإخطار ، الذي من مقامه أن یؤدي إلى تحقق الخطر المنصوص علیه في العقدو 

فبالنسبة ، )228(جمیع المعلومات و البیانات المتعلقة بالخطر الذي وقع كزمان و مكان، و أسباب وقوعه

الحالة الطارئة أو أیام، باستثناء 7على أجل لا یتعدى 15/5لأجال الإخطار بوقوع الحادث بینت المادة 

فيأما؛أیام من تاریخ تحقق الخطر3دة هي المفیما یتعلق بالتأمین من السرقة القوة القاهرة كأصل، لكن

24فهو أیام من یوم تحقق الخطر، و بالنسبة للتأمین من هلاك الماشیة4حالة التأمین من البرد فهي 

  .ساعة من وقوع الحادث

  الاشتراكالالتزام بدفع القسط أو- 5

                                                          
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -225
.36.صسابق، المرجع العید ، -226
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -227
  .170.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-228
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15/2نصت علیه المادة   
عدم اته أثار سنتعرض لتعریف القسط أو الاشتراك، و مكونف، )229(

  .الوفاء به

  تعریف القسط أو الاشتراك-أ

هذا، و هو مبلغ مالي یلتزم المؤمن له بتقدیمه للمؤمن مقابل ضمان الخطر المؤمن منه  

  یعرف فيبالاشتراك، ویهنسمتعاضدیة إذا كانتیعرف بالقسط، فإذا كانت شركة التأمین تجاریة؛ أما 

  .)230(هذه الحالة بالقسط الدوري، وقد یدفع مرة واحدة یسمى بالقسط الوحید

القسطمكونات- ب

  .القسط الصافي، علاوات القسط: للقسط مكونات تتمثل في  

  القسط الصافي-

التي تستحق بسبب وقوعالقسط الذي یعتبر كافیا لدفع التعویضاتیعرف على أنه ذلك  

و ، أي بصرف النظر عن النفقات التي تقع على عاتق المؤمن نتیجة عملیة التأمینالخطر المؤمن،

  :، لتعیین القسط الصافي یجب الأخذ بعین الاعتبار العناصر التالیة)231(الأرباح المرجوة من هذه العملیة

منوا على حریق المنازل، و اتضح أنه في مؤمن لهم أ1000إذا كان هناك لامث: الخطر-   

و مبلغ 5/1000منازل سنویا، فدرجة تحقق الخطر سنویا 5حالة تأمین تستهدف الحریق 1000كل 

لذلك فحاصل الأقساط التي یجب أن تتوفر لدى المؤمن، و یكفي لتعویض دج،1000التأمین هو 

1000ى المؤمن لهم المقدر عددهم بدج یوزع هذا المبلغ عل5000، أن تكون بالمؤمن لهم یجب

كما یعین القسط بالنظر إلى حجم و جسامة ،)232(دنانیر سنویا5، فیدفع كل واحد منهم 5000/1000

ا ازداد د القسط الصافي مبلغ التأمین، فإذالخطر عند تحققه، كخراب المنزل مثلا، ویؤخذ أیضا في تحدی

  مدة التأمین، ودج، كما یتخلل في تحدید القسط10نا بدج، یكون القسط معی2000مبلغ التأمین مثلا ب 

  .)233(سعر الفائد

  علاوات القسط-

                                                          
."القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق علیهایدفع ": تنص على أنه-229
.6.موساوي عمر، المرجع السابق، ص-230
.281.، ص2002الدار الجامعیة، مصر، عبد ربه إبراهیم علي إبراهیم، التأمین و ریاضیاته، -231
.37.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-232
  .38.المرجع نفسه، ص-233
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  ارة و تسییر التأمین كنفقات تحصیل الأقساط، و كذلك ها المؤمن لإدمن علاوات التي یتولا  

  .)234(القضائیة و أتعاب الوسطاءنفقات الدعاوى

  أثار عدم الوفاء بالقسط-ج

یمثل القسط الوحید المبلغ الذي یجب على " على أنهالتأمینمن قانون 79المادة نصت   

  الحصول على، و مكتتب التأمین أداءه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التأمین قصد التحرر من التزامه

  .")235(الضمان

إذا كان القسط یدفع بشكل دوري یمكن للمؤمن له الإغفال، و المماطلة في تسدیده، ففي كلتا   

  التذكیر و الإعذار بدفع :هيوأخضع المشرع المؤمن لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمةالحالتین 

و إذا لم یقم المؤمن له بتقدیم القسط سیوقف )236(من الأمر المتعلق بالتأمینات16القسط وفقا للمادة 

16/4وفقا للمادة ، ف)237(التأمین
یوما یحق للمؤمن أن یوقف الضمان 30إذا انتهت من قانون التأمین)238(

دون أي إشعار، فهذه الفقرة لا تنفذ إذا كان التأمین تأمینا على الأشخاص، و العقد غیر نافذ؛ إلا بعد دفع 

ذلك القسط المطلوب، أي إذا تم تسدیده في الفترة أین وقف الضمان، و لكن الضمان یعتبر ساریا في 

التأمین یتعلق بهلاك إلا إذا كانالیوم الموالي على الساعة الثانیة عشر؛حالة عدم فسخ العقد في

أیام من 5بعد بهیعمل المتأخر عن دفعه، فإن الضمان،أي ففي حالة دفع القسط المتخلفالحیوانات، 

  -95من الأمر رقم16/5، وبالنسبة للجزاء الثاني الذي قررته المادة )239(تسلیم كل الأقساط الواجبة

                                                          
  .51.المرجع السابق، صمحاضرات في قانون التأمین،جدیدي معراج،-234
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -235
له بتاریخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعیین المبلغ الواجب یلزم المؤمن بتذكیر المؤن " : تنص على أنه-236

  .دفعه و أجل الدفع

  .یوما على الأكثر من تاریخ الاستحقاق15یجب على المؤمن له أن یدفع القسط المطلوب خلال -   

الإشعار بالاستلام في حالة عدم الدفع، یجب على المؤمن أن یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع-   

  ."أعلاه2بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثین یوما التالیة لانقضاء الأجل المحدد في الفقرة 

.239.رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص-237
یوما، و مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمینات الأشخاص، یمكن المؤمن أن 30عند انقضاء أجل ":علىتنص-238

."یوقف الضمانات تلقائیا دون إشعار أخر، و لا یعود سریان مفعولها إلا بعد دفع القسط المطلوب
  .40- 39.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-239
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  )240(.هو فسخ العقد 07

  لتزامات المؤمنا: ثانیا

یقع على المؤمن التزامبحیث من خصائص عقد التأمین أنه من العقود الملزمة لجانبین،ف  

عند تحقق الخطر المؤمن منه، كموت دفع مبلغ التأمین الذي وعد به المؤمن له أو المستفید یتمثل في 

  أو كاحتراق منزل، معینة في حالة التأمین على حیاة المؤمن لهأو بقائه حیا بعد مدة زمنیة المؤمن له، 

،)241(رجوع المصاب في حالة التأمین من المسؤولیةولیه في حالة التأمین من الحریق، مؤمن ع

.سنتعرض لالتزامه في التأمین على الأشخاص و كیف یكون في التأمین من الأضرار

  التزام المؤمن في التأمین على الأشخاص- 1

لا یلزم المؤمن له بإثبات وجود الضرر المؤمن علیهمن التأمین أنهفي هذا النوعیتبین لنا   

التأمین على "ما یليمن قانون التأمین بنصها على10أحكام المادة ، و هذا یتبین من خلال 

  عند وقوع  یلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معین للمكتتب أو المستفید العقد احتیاطيالأشخاص عقد 

  .")242(الخطر فعلا أو عند حلول الأجل المنصوص علیه في العقد

المؤمن له أو المستفید یستحق في جمیع صور التأمین على الحیاة أن یتضح من هذه المادة   

  .)243(المبلغ المتفق علیه كاملا و إن لم ینتج على وقوع الخطر، أو حلول الأجل أي ضرر

  التزام المؤمن في التأمین من الأضرار- 2

إن التأمین من الأضرار یهدف إلى جبر الضرر حالة تحقق الخطر المؤمن منه، و یستوي   

في ذلك الضرر الذي یصیب أموال المؤمن له بصفة مباشرة، أو بصفة غیر مباشرة كحالة التأمین من 

الضرر؛ أما إذا كان الضرر جزئي، فالمؤمن له المسؤولیة، حیث یجب أن لا تفوق قیمة التعویض قیمة 

مبلغ التأمین قسمة قیمة الشيء ضرب :یتحمل جزء من الخسارة و هذا وفقا للقاعدة النسبیة المتمثلة في

: الضررضرب قیمة200.000:قسمة قیمة الشيء160.000: مبلغ التأمین: قیمة الضرر، مثال

  .80.000یساوي 100.00

  ؛ إلا في الحالة أین یقوم المتضررؤولیة لا یمكن اعتبار الخطر محققافي التأمین من المس  

                                                          
أیام من إیقاف الضمانات، و یجب تبلیغ الفسخ للمؤمن له بواسطة 10لعقد بعد للمؤمن الحق في فسخ ا" : تنص على-240

.".الضمانرسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام و في حالة الفسخ یبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة 
.471.رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص-241
.، المرجع السابق07-95م الأمر رقم ، یعدل و یتم04- 06قانون رقم -242
.81.جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، المرجع السابق، ص-243
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  .ودیا أو قضائیالهبمطالبة المؤمن

  المطالبة الودیة-أ

یقوم المضرور بمطالبة و مناشدة المؤمن له ودیا، و في هذه الحالة؛ إما المؤمن له ینتصر  

  .)244(كما لو كانت هناك قوة قاهرة؛ إما أن یقر بمسؤولیتهفي إقناع المضرور من أنه غیر مسؤول

  المطالبة القضائیة- ب

  له رفع دعوى لطلب التعویضبمسؤولیته یجوزلم یقرإذا عاد المصاب على المؤمن له و   

على المؤمن ، فالمؤمن له هنا یمكن له الرجوعون المطالبة الودیةكما یمكن له الذهاب مباشرة للقضاء د

من قانون التأمین منحت )246(13المادة ف،)245(.ودیا أو قضائیا على أساس الدعوى الأصلیةلمطالبته 

تحدید المدة للأطراف أي مدة تنفیذ المؤمن التزامه، و إذا دعت الضرورة لتعیین خبیر، یجب تعیینه في 

  .أیام استلام التصریح بالحادث 7أجل أقصاه 

  كیفیة التعویض: ثالثا

بتعویض المؤمن له عن ما أصابه من خسارة مادیة بسبب تحقق الخطر المؤمن یلتزم   

سنتعرض في ، )247(المؤمن منه، بحیث لا یمكن أن یتجاوز التعویض قیمة الخسائر الفعلیة التي تحققت

ن من الأضرار فیما هو هذا المطلب إلى التعویض في التأمین على الأشخاص، و التعویض في التأمی

  .آت

  التأمین على الأشخاصالتعویض في - 1

  ، فإنه یستحقان مبلغ التأمین بكامله وقت تحققرإذا ما أصاب المؤمن له أو المستفید ضر   

الحادث المؤمن منه، و ینتج عن ذلك أنه یمكن تلقي مبالغ التأمین لعقود مختلفة، كما أنه یستطیع قبض 

  هذا النوع أنه یستحیل للمؤمن له، و نجد في التعویض الذي یقدمه الشخص المتسبب في حدوث الضرر

                                                          
.42- 41.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-244
.الدعوى الأصلیة هي الدعوى المقررة لصالح المؤمن له تجاه المؤمن لمطالبته بدفع مبلغ التأمین قضائیا-245
  .یدفع التعویض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص علیه الشروط العامة لعقد التأمین" :على أنهتنص-246

أیام ابتداء من یوم استلام التصریح )7(یجب أن یأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضروریة في أجل أقصاه سبعة

."بالحادث
  ."المبادئ القانونیة للتأمین"-247

topic.(13/05/2013)-/t2105www.sciencesjuridiques.ahlamontada.nethttp://   
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  )248(أن یحل في الرجوع على الغیر

  التعویض في التأمین من الأضرار-2

، بحیث یجب أن لا یزید التعویض المحدد في العقدالمبلغقد یكون التعویض على أساس   

ل من خلاو قد أخذ المشرع الجزائري بهعلى المبلغ المتفق علیه في العقد، و لا یهم جسامة الضرر، 

و إذا كان على أساس جسامة الضرر یجب أن لا ، القانون المدني الجزائريمن )249(623أحكام المادة 

یفوق قیمة التعویض الضرر الذي وقع للمؤمن له فعلا نتیجة تحقق الحادث المؤمن منه، و قد یكون على 

المؤمن علیه ضعیفة أو مرتفعة، فلا الشيءالمؤمن علیه، فیستوي إذا ما كانت قیمة الشيءأساس قیمة 

و قد یتدخل ، )250(المقرر لقیمة الشيءیسمح أن یكون مبلغ التعویض المستحق یفوق الحد الأقصى

لتحدید مقدار التعویض، و المشرع في بعض الأنظمة الخاصة بالتأمین لتوضیح المعاییر المعتمد علیها

ظام التعویض عن الأضرار اللاحقة بضحایا هذه التأمین على السیارات و نیتبین ذلك في إلزامیة 

حالة : نذكر بعض النماذج من بینهابالنظر لدخل الضحیة و نسبة العجز و یعتمد في ذلك الحوادث، و 

على العمل، وله أثاره م ، فنقصد بالعجز فقدان القدرة العجز الكلي المؤقت ، و العجز الجزئي الدائ

عامل أصیب یحسب : المؤقت مثلاففي حالة العجز الكلي، )251(تهالاقتصادیة على كل من الفرد و أسر 

التعویض على أساس دخله الشهري، وإذا كان بدون عمل ، فالتعویض یحسب على أساس الأجر الوطني 

الأدنى المضمون، أما حالة العجز الجزئي الدائم، فیتم الاعتماد على نسبة العجز و الدخل السنوي 

على دخله السنوي، و لهذا الأخیر نقطة استدلالیة في الجدول، و نقوم للشخص المصاب، یتم البحث 

  .)252(بضرب النسبة في تلك النقطة الاستدلالیة للحصول على مبلغ التعویض

  :المطلب الثالث

  في مجال التأمین عند النزاعالاختصاصقواعد عقد التأمین وانتهاء

    فيأنه في حالة النزاع یختص القضاء بالنظر ، و تختلف أنواع نهایتهو ،لعقد التأمین نهایة  

                                                          
.106.سابق، صالمرجع الجدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین، -248
لمؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا لا یلتزم المؤمن في تعویض ا" :تنص على-249

."یجاوز ذلك قیمة التأمین
.51-50.سابق، صالمرجع الجدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین، -250
، مذكرة لنیل إجازة المعهد "نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر" سفیان، زرقط-251

.36.، ص2004-2001الوطني للقضاء ، المعهد الوطني للقضاء، مجلس قضاء أم بواقي، الدفعة الثانیة عشر، 
  .53-52.سابق، صالمرجع الجدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین، -252
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دعوى التأمین، و سنتطرق للتمییز بین الاختصاص النوعي و المحلي، فسندرس النهایة و قواعد 

  .الاختصاص في حالة النزاع فیما هو آت من فروع

  :الفرع الأول

  انتهاء عقد التأمین

  .أو بالتقادم، أو إفلاس المؤمن لهبانتهاء مدته، أو فسخ العقد،ینتهي عقد التأمین سواء  

  انتهاء مدة التأمین: أولا

  و غالبا ما تقدر المدة بسنة، و تنقضي هذهیها،عقد التأمین ینتهي بانتهاء المدة المتفق عل  

  .)253(بانقضائها

  فسخ العقد: ثانیا

  یلتجأ إلیه المؤمن و ذلك بسبب تخلف المؤمن له عن التزاماته، كما یستطیع ) 254(فسخ العقد  

كل من المؤمن و المؤمن له فسخ العقد، فإذا تبین لهم أنه لم یعد هناك مصلحة في البقاء مقیدین بالتأمین 

تأمین الأحكام المتعلقة بالمع مراعاة "على ما یلي10/2، و هذا ما نصت علیه المادة )255(لمدة أطول 

فسخ العقد سنوات أن یطلب3على الأشخاص یجوز للمؤمن، و المؤمن له في العقود التي تفوق منها 

  )256(."أشهر3سنوات عن طریق إشعار مسبق ب 3كل 

  التقادم: ثالثا

  من الأمر المتعلق بالتأمینات تبین أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین تتقادم)257(27المادة   

  .بثلاثة سنوات

  إفلاس المؤمن له: رابعا

  إذا أفلس المؤمن له أو صدرت في" ما یليعلى07-95من الأمر رقم 23نصت المادة   

                                                          
.223.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-253
: هو الجزاء المترتب عن عدم تنفیذ أحد طرفي العقد بتنفیذ التزامه في العقود الملزمة لجانبین، انظر إلى: فسخ العقد-254

.1.ضحى مثنى داود، فسخ العقد في القانون المدني، كلیة الرافدین، ص
http://www.iasj.net /iasj?func=fulltext&aId=35324(2013/05/13).

.44.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-255
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -256
أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثلاثة سنوات من یحدد أجل تقادم جمیع دعاوى المؤمن له،" :على أنهتنص -257

  ."تاریخ الحادث الذي نشأت عنه
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في شأنه التسویة القضائیة یستمر التأمین لفائدة جماعة الدائنین الذین یتعین علیهم دفع الأقساط التي 

، غیر أن جماعة الدائنین و المؤمن من إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیةابتداءقرب حلول أجالها 

أشهر ) 4(یوما خلال فترة لا تزید عن أربعة) 15(الحق في فسخ العقد بعد إشعار مسبق بخمس عشر 

، و في هذه الحالة یجب أن یعید المؤمن إلى من تاریخ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیةابتداء

  )258(."أجل التأمین و التي زال الخطرلاستنفاذجماعة الدائنین حصة القسط المطابقة للمدة الباقیة 

  العقد لمدة أخرى إذا لمامتدادبعض الحالات تحتوي وثائق التأمین شرطا یفید نجد أنه في  

.)259(في عدم الامتدادیبادر أحد الطرفین بإخطار الأخر عن مشیئته

  :الفرع الثاني

  النزاعقواعد الاختصاص في مجال التأمین عند 

ففي الاختصاص سنتطرق للتمییز بین الاختصاص النوعي و المحلي في مجال التأمین،   

  .النوعي یتحدد على حسب صفة الأطراف العقد؛ أما في الاختصاص المحلي فهناك أصل و استثناء

  النوعيالاختصاص: أولا

إذا أبرم عقد :یتحدد القسم المختص بالنظر إلى أطراف الدعوى استنادا للحالات الآتیة  

التأمین بین شخص طبیعي و شركة تعاضدیة، فالقسم المختص هو القسم المدني؛ أما إذا كان الطرف 

أبرم عقد التأمین الأول تجاري و الطرف الأخر شركة ذات أسهم كان القسم التجاري هو المختص؛ أما إذا 

الدعوى على الشخص المدني، فالقسم المدني هو المختص؛ بین شركة تجاریة و شخص مدني، و ترفع

  .)260(أما إذا باشر الطرف المدني برفع الدعوى على الشركة، فالقسم المختص هو التجاري

  الاختصاص المحلي: ثانیا

  في حالة نزاع یتعلق بتحد ید "  من قانون التأمین نصت على ما یلي26نجد أن المادة   

  المستحقة ، و دفعها یتابع المدعى علیه ، مؤمنا كان أو مؤمنا له ، أمام المحكمة الكائنة التعویضات

  :بمقر سكن المؤمن له و ذلك مهما كان التأمین المكتتب، غیر أنه في مجال

  .أمام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن علیهالعقارات یتابع المدعى علیه-

                                                          
.، المتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -258
.227.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-259
.46.عید عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-260
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المنقولات بطبیعتها، یمكن المؤمن له أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الأشیاء المؤمن -

  .علیها

التأمین من الحوادث بكل أنواعها، یمكن المؤمن له أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان -

    )261(."الضارالذي وقع الفعل

  الأصل- 1

سواء كان مؤمنا أو علیهالسالفة الذكر یلاحق المدعى26وفقا للفقرة الأولى من المادة   

  طن المؤمن له اعدة المحكمة المختصة هي محكمة مو كقإذن ،ن له أمام محكمة موطن المؤمن لهمؤم

  الاستثناء-2

أمام ارات یتابع المؤمن أو المؤمن لهسبق ذكرها، إذا تعلق الأمر بالعق26/2بناء للمادة   

محكمة التابعة لموقع العقار؛ أما ما یخص التأمین على المنقولات، یمكن أن یطبق علیها الأصل و ال

، و تخضع للاستثناء و هي المحكمة التابعة لموقع ؤمن له الاستثناء، كأصل تختص محكمة موطن الم

3،4لى التأمین من الحوادث باعتبار أن صیاغة الفقرات الأشیاء المؤمن علیها، و نفس الشيء ینطبق ع

     )262(".یمكن"أدرجت عبارة. 26من المادة 

  :المبحث الثاني

  و المرتب مدى الحیاةالمقامرة و الرهان

، من بین عقود الغرر التي نص علیها المشرع الجزائري في القانون المدني المقامرة و الرهان

، فهي عقود احتمالیة تحتمل الكسب أو الخسارة، فالمقامرة لغة هي لعبوا القمار، و و المرتب مدى الحیاة

الذي یقامرك، و جمعه أقمار، قمرت الرجل أقمره، بالكسر، قمرا إذا لاعبته فیه، فغلبته، و تقمر : قمیرك

هو )264(ب، و القمار هو كل لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب شیئا من المغلو )263(غلب من یقامره: الرجل

عقد یتعهد بموجبه كل مقامر أن یدفع، و ذلك إذا لم یربح، و للمقامر الذي كسبها مبلغ من النقود أو أي 

؛ أما الرهان؛ فلغة المخاطرة ، و راهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته، و الرهن )265(شيء أخر تتفق علیه

                                                          
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07- 95أمر رقم -261
.ستثناءكد؛ إما الإختیار بین الأصل و الإهذه العبارة تؤ -262
.416.الفضیل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، المرجع السابق، صأبي -263
.352.عبد القادر جعفر، المرجع السابق، ص-264
.985.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-265
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: علیك، و المراهنة و الرهانمحبوسهذا راهن لك أي دائم : في كلام العرب هو الشيء الملزم، یقال

  .)266(المسابقة على الخیل و غیر ذلك

فالمراهنة هي مباراة بین اثنین على شيء، فمن صدق قوله له من الشخص الأخر ما اتفق   

كما یعتبران ة، منها خاصیة الالتزام لجانبین، علیه، و یتمیز كل من المقامرة و الرهان بخصائص متشابه

، و هذه الأخیرة تفید على أنه لا یمكن للمقامر أو المتراهن تحدید مقدار و الاحتمالمن عقود المعاوضة

أما المرتب مدى الحیاة هو مبلغ یعطى أقساطا دوریة منتظمة ؛ )267(ما یقدمه الأخر و مقدار ما یعطیه

ن بعقد لشخص طوال حیاته أو حیاة شخص أخر، فالمرتب یتشابه مع الدخل الدائم، باعتبارهما قد یكونا

أو وصیة، أو تبرع، أو معاوضة،  یختلفان في أن المرتب مدى الحیاة لا یورث؛ أما الدخل الدائم یورث، 

كما أن المرتب مدى الحیاة غیر قابل للتغییر عكس الدخل الدائم، و المرتب مدى الحیاة یجوز أن یزید 

مكن، و المرتب یستلزم الكتابة؛ أما الدخل على معدل الفوائد القانونیة أو الإتفاقیة؛ أما الدخل الدائم لا ی

  .آت من مطالبفیما هو المقامرة و الرهان فسنتعرض لدراسة ، )268(الدائم لا یستوجب ذلك

  :الأولالمطلب

  المقامرة و الرهان

كلا من المقامرة و الرهان یحرمهما القانون، و ذلك لما فیه من ربح و أموال بلا جهد، أو  

وله، مرتبة كسب مقابل عمل لا أهمیة و مكانة و بلا جهد أوو أموالمن ربحو ذلك لما فیه كسب، 

قدرة المقامر مفي المقامرة أو الرهان الأمر الذي قد یعلو من لما یؤدي إلیه من الإكثار في تقدیر المقابل 

  .)269(فیجره ذلك إلى الخراب و الدمار،أو المراهن

من القانون 612/1تنص المادة ، بحیثقاعدة مفادها هو حظر المقامرة و الرهانهناك   

  )270(."یحظر القمار و الرهان" المدني على 

  ، و بالتالي تعتبر باطلة، و سنقومیستخلص من النص أن عقود المقامرة و الرهان ممنوعة  

  .الاستثناءات و في الفروع الآتیة إلى بطلانها، و عدم الإجبار على الدفع بعرض 

                                                          
.521.أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، المرجع السابق، ص-266
.354-353.السابق، صعبد القادر جعفر، المرجع-267
محي الدین علم الدین إسماعیل العقود المدنیة الصغیرة في القانون المدني و الشریعة الإسلامیة و القوانین العربیة، -268

331.، ص1875الطبعة الثانیة، النشر الذهبي للطباعة، 
.339.، صالمرجع نفسه-269
.لسابق، المتضمن القانون المدني، المرجع ا58-75أمر رقم -270
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  :الفرع الأول

  )الرهانتحریم المقامرة و( القاعدة العامة

سینتج عن هذا البطلان ل بما أنه باطل هناك سبب لبطلان المقامرة والرهان، وبطبیعة الحا  

ترتیب الجزاء و یتنوع هذا الأخیر، فهناك جزاء مدني و جزاء جنائي، و سندرس سبب بطلانه و جزائه في 

.هذا الفرع

  سبب بطلان المقامرة و الرهان:أولا

  ؛)271(كل عقد مقامرة و رهان باطل؛ لأنه لا یمكن إثبات و تأكید عمل مخالف للنظام العام  

  و إنما عن طریق المصادفة، كما أنهلأن المقامر أو المتراهن یصبح ثریا لا عن طریق العمل و الكد،

  .مشروع قام ببذله في كسبهلمقامر أو المتراهن یسرق مالا دون جهدبالنسبة ل

  جزاء البطلان: ثانیا

یترتب على البطلان جزائین الأول یتمثل في الجزاء المدني، و الثاني یتمثل في الجزاء   

  .الجنائي

  الجزاء المدني- 1

أن الخاسر في المقامرة أو الرهان غیر مجبر د به أن العقد لا ینتج أي أثر، بحیث و المقصو   

و إذا ما قام هذا الأخیر برفع دعوى علیه یطالبه فیها بالوفاء كان للخاسر أن ، للفائزعلى دفع الخسارة 

  .)272(یدفع هذه الدعوى ببطلان العقد، و هذا ما یسمى بدفع المقامرة

  الجزاء الجنائي- 2

من قانون العقوبات تنص على ما 165نجد أن القانون الجنائي یتفادى عادة القمار، فالمادة   

فتح بغیر ترخیص محلا لألعاب الحظ، و سمح بحریة دخول الجمهور فیه أو بدخولهم كل من" یلي 

بناء على تقدیم الأعضاء المشتركین فیه أو الداعین إلى دخولهم أو الأشخاص الذین لهم مصالح في 

  دج، و الحال كذلك20.000إلى 500إلى سنة و بغرامة من استغلاله یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر

  

  )273(."بة لصیارفة و مدیري و مندوبي و مستخدمي هذا المحلبالنس

                                                          
. 696.ألان بینا بنت، المرجع السابق، ص-271
  .993.، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق-272
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ن ما یتفق علیه من إنفاق للقمار صفة استثنائیة فتح دور القمار، فإو أبیح بن رخصفإ  

من 156فالعقوبات و التدابیر المنصوص علیها في المادة ،)274(یخضع لمراقبة القاضي الجنائي الشدید

  ، و مندوب و مستخدم یقوم بأعمال النصیب لمعلى كل فاعل و منظمو تطبق  ،قانون العقوبات ستلقى

  . من قانون العقوبات)275(166لنص المادة بها یصرح

  :الفرع الثاني

  القرض للمقامرة أو الرهان

في هذه یتمكن من المقامرة أو الرهان، فالقرضكثیرا ما یقترض المقامر أو المتراهن حتى  

، و إذا قدم المقرض القرض للمقامر أو المتراهن جاز له ثمة فهو باطلغیر مشروع و من الحالة سببه 

  ، و یسترده بناء على قاعدة استرداداسترداده منه في الحال دون انتظار الآجال المحددة للقرض

  . )276(ما دفع دون حق

  :الفرع الثالث

  عدم الإجبار على الدفع

أن عقد المقامرة أو الرهان باطلا، فان من خسر لا یلتزم بالخسارة و لا یجبر على بما  

  .دفعها

  دعوى البطلان و الدفع بالبطلان: أولا

، و یمكن لمن خسر أن یرفع دعوى إن العقد الباطل لا ینتج التزاما و لا یترتب علیه أثرا  

علیه من كسب المقامرة أو الرهان دعوى لى بالصبر حتى یرفعن العقد، و لكن الغالب هو أن یتحبطلا

  و یتمسك في ذلك أن الدفع،لدعوى بما یسمى بدفع المقامرةیطالبه فیها بالوفاء، و عند ذلك یدفع هذه ا

  

  یا، ویجوز أن یتمسك أیضا بالبطلان أو بدفع المقامرة سواء كان متعاقدا أصل)277(دین مقامرة أو رهان

                                                                                                                                                                                    
عدد . ج. ج.ر. ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج1966یونیو سنة 8المؤرخ في 156- 66أمر رقم - 273

.1966یونیو 11، بتاریخ 49
، 2006محمود توفیق اسكندر، وضع العقود المدنیة و القانون الجنائي، الطبعة الثانیة، دار هومة ، الجزائر، -274

.134.ص
على الفاعلین و المنظمین و المدیرین و 165تطبق العقوبات و تدابیر الأمن المقررة في المادة " :تنص على أنه -275

".النصیب غیر المصرح بهاالمندوبین و المستخدمین الذین یقومون بأعمال 
  .998.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-276
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  .)278(للخلف العام أو الخاصمثلأو

  عدم صحة الإجازة و الإدماج في حساب جاري: ثانیا

إن اعتراف من خسر بأن في ذمته دینا ناشئا عن هذا العقد أو بدفع هذا الدین و لو كتابة،    

فلا یؤخذ باعترافه، و لا یجبر بالوفاء بتعهده، یكون باطلا مثله أیضا أن یحرر الخاسر في اللعب سفتجة 

بدفع المقامرة، فلا یلتزم على الوفاء بل جاز له لفائز، فإذا حرر ذلك یسمح لهة ابالمبلغ الذي خسره لفائد

و بالنسبة للإدماج في حساب جاري یكون؛ إما أن یضع الفائز ما ،أن یسترجع الأوراق بدعوى البطلان

  ، و إما أن یدرج الخاسر في الحساب الجاري حقاالجاري دینا على الخاسرربحه في الحساب

  .)279(غیر مسموحفي كلتا الحالتینفهناللكاسب، 

  الحوالة و التجدید: ثالثا

باطلة؛ أما إذا حول رهان للغیر حوالة حق كانتالم الكاسب بتحویل دین المقامرة أو إذا قا  

  كأن یتمسكان للخاسر التيبالدفوع مسك قبل الكاسبفللمحال علیه أن یت،الغیر حوالة دینالخاسر على

، فإذا كان الإلتزام المراد تجدیده باطل ، فیعتبر غیر موجود ، فلا یمكن)281(بالنسبة للتجدید،)280(بها

  .)282(المحلتجدید دین المقامرة أو الرهان، و نفس الشيء فیما یخص بتجدید

  المقاصة و اتحاد الذمة: رابعا

الدین ن، فإ)283(الرهان مقاصةفي ذمة الكاسب بدین المقامرة أو ینقضي دین للخاسر  

  ، ولا یمكن أن نجد المقاصة بین دین باطل ودین صحیح، كذلك كما لو كان الخاسر وارثا الأخیر باطل

  للكاسب، و مات الكاسب، بالنسبة لإتحاد الذمة ینقضي الدین الواحد الذي وجدت في شخص واحد میزة

                                                                                                                                                                                    
.1003-1001.صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،-277
  ."كیف تعامل المشرع مع آفة القمار" العربي میاد، -278

.(13/05/2013)                                             l329.htm-view-/newssy.com-http://www.bara
.1005-1001.، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق-279
.1006.صالمرجع نفسه، -280
هو تصرف قانوني یتم بمقتضاه الاتفاق على انقضاء حق قدیم و إنشاء حق جدید یحل محله، أي استبدال : التجدید- 281

.)"زواله( انقضاء الحق ." ن ذلك یتغیر الدین أو المدین أو الدائنحق جدید بالحق الأصلي و یكو 
http:// www.startimes.com(13/05/2013)

.1007-1006. ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق-282
في ذمة شخصین هو وفاء مزدوج یضمن للدائن استیفاء حقه، و تتحقق المقاصة عندما یتلاقى دینان : المقاصة- 283

جلال علي :نظر إلى أفینقضي الدینان بقدر الأقل منهما، و للتفسیر أكثر جتمعت في كل منهما صفة الدائن و المدین، إ

  .98.العدوي، المرجع السابق، ص
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و بذلك لا ینقضي دین الرهان أو المقامرة،)284(الدائن و المدین بالقیمة و القدر الذي اتحدت فیه الذمة

  .)285(ن الذمة لا تتحد في دین باطلباتحاد الذمة، فإ

  الكفالة و الضمان بالرهن: خامسا

  من )286(648لتزام المكفول صحیحا، فإن الكفالة تكون صحیحة استنادا للمادة لاإذا كان ا  

و یجوز كفالة دین المقامرة أو الرهان،باطل ، فإنه لا، وعلیه بما أن دین المقامرة التقنین المدني الجزائري

  ، و للراهن طلب إبطال الرهن الرهان یكون باطلاأو،كذلك في الرهن لضمان دین المقامرة

  .)287(الرسمي

  الصلح و التحكیم: سادسا

  المدني، و هذا منصوص علیه في التقنینفیه الصلحلا یسمح ما یتعلق بالنظام العام،كل   

و التحكیم مثل قع على دین مقامرة أو رهان باطل، إن الصلح الواعلیه و ، )288(461لمادة في االجزائري 

عقدیة أو اتفاق أطراف علاقة قانونیة معینة" یعرف التحكیم على أنه ؛یعتبر هو الأخر باطلالصلح

تحتمل أن تثور عن ، أو التيغیر عقدیة على أن یتم الفصل في المنازعات التي ثارت بینهم بالفعل

لأنه لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة ؛ و هو باطل، )289(."طریق أشخاص یتم اختیارهم كمحكمین

لا "أنه و الإداریة علىمن قانون الإجراءات المدنیة1006بالنظام العام و فق ما نصت علیه المادة 

  )290(."الأشخاص و أهلیتهمیجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة

  

                                                          
ر إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن و المدین بالنسبة إلى دین واحد، انقضى هذا الدین بالقد" :تنص على أنه- 284

."الذي اتحدت فیه الذمة
.1008-1006.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-285
."لا تكون الكفالة صحیحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحیحا" :على أنهتنص-286
.1009-1008. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-287
المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام و لكن یجوز الصلح على لا یجوز الصلح في " أنه على تنص - 288

."المصلح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة
  ."التعریف بالتحكیم التجاري الدولي" -289

http:// www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=628767.(13/05/2013)
ات ، یتضمن قانون الإجراء2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09- 08قانون رقم -290

  .2008أبریل 23، الصادر بتاریخ 21عدد ج.ج.ر.المدنیة و الإداریة، ج
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  :الفرع الرابع

  استثناءات من تحریم المقامرة و الرهان

غیر أن الأحكام " من القانون المدني على ما یلي 612نصت الفقرة الثانیة من المادة   

  ".)291(الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الریاضي الجزائري

من هذا النص أنه هناك استثناءات فیما یخص القاعدة القائلة بشأن المقامرة و الرهان یفهم  

  .أنها عقود باطلة، فسنجمل هذه الاستثناءات فیما هو آت من فروع

  المباراة في الألعاب الریاضیة: أولا

اص،سباق الخیل و سباق الأشخ: تتضمن اللیاقة و المهارة و الریاضة البدنیة و من أمثلتها  

  .و الرمایة و المباریات التي تجرى على الماء

  التمییز بین الألعاب الریاضیة و غیرها- 1

كرة القدم و كرة السلة، كرة الطائرة  و كرة الماء،: تضم الریاضة كل ألعاب البدنیة مثل  

  .)292(الرمایةالمصارعة و ، و السباحة، التجدیف و الجري، القفز و سباق الخیل، الجولف و الملاكمة

  مشروعیة المباراة في الألعاب الریاضیة- 2

ففي سباق الخیل یستلزم حتى تكون مشروعة أن یكون العقد قد تم بین المتبارین أنفسهم ،  

مثلا، إذا تم العقد بین المتسابقین كان مشروعا؛ أما إذا تراهن غیر المتسابقین على من یتفوق من 

  .)293(المتبارین، فان العقد عندئذ یكون رهانا غیر مشروع، و إذا ما كان العقد صحیحا بین المتسابقین

  ألعاب الیانصیب: ثانیا

  ، بحیث یمكن لكل واحد منهم بمبلغ قلیلر من الناسلعبة النصیب عملیة یشارك فیها حش  

و النصیب عبارة عن مبلغ كبیر، أو أي شيء أخر یدرج تحت ، )294(من المال ابتغاء ربح النصیب

  ، و تتم عملیة السحب ، و یكون لكل مساهم رقم خاص به ثم یدرج أرقام المساهمین في مكانالسحب

  )295(.كان هو الفائز، و الحاصل على النصیبط أو رقم، فمن خرج رقمه عن طریق الخ

                                                          
.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58- 75أمر رقم -291
  .343.جع السابق، صمحي الدین إسماعیل علم الدین، المر -292

.1022- 1020.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-293
أحمد بن محمد بن عابد الجهني، تحریم القمار في الشریعة الإسلامیة و أثره في علاج الأزمة الاقتصادیة المعاصرة، -294

.18.، ص)ن .س.د( كلیة الشریعة، المدینة المنورة، 
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  یانصیبتحریم ألعاب ال- 1

و عملیات النصیب داخلة في القمار ؛ لأنها تعتبر مجازفة و مخاطرة یساهم فیها عدد كبیر  

من الناس في تحصیل مبلغ كبیر من المال من أجل الحصول على قسط عالي، و یبین المستحق له من 

  ، فكل مشارك مخاطر بشيء من ماله سعیا لتحصیلالمساهمین بواسطة القرعةبین جمیع المشاركین أو 

  .لذلك یكون الأصل تحریم جمیع ألعاب النصیب باعتبارها مراهنات غیر جائزة، )296(ما هو أكثر منه

  استثناء ألعاب الیانصیب- 2

یسمح القانون أن ترخص الإدارة في عمل معین من أعمال النصیب لأغراض خیریة، و   

  أصبح مشروعا و،یقوم على نزع جزء من الكسب للصرف منه فمتى رخصت الإدارة بعمل النصیب

  ، و لا یستطیع المشاركین في هذا العمل أن یسترجعوا ما دفعوا، و یكون للفائز الحق في المطالبة جائزا

و التي تعرض للسعي وراء الربح عن طریق إذن نجد أن العملیات التي توجه للجمهور ،.)297(بما فاز به

  لما هو منصوص علیه في قانون العقوبات الجزائريالحظ تعتبر من قبیل أعمال الیانصیب وفقا 

من نفس القانون على العقوبة المقررة حال توزیع، أو)299(168نصت المادة و ،)298(167لمادة في ا

  .ترویج أوراق الیانصیب غیر مصرح بها

  البیوع الأجلة في البورصة: ثالثا

البورصة هي سوق منظمة و مرتبة، و مفتوحة للجمهور حیث تكون العملیات فیها تبعا   

للقواعد المنصوص علیها في القوانین و الأنظمة، و هذه العملیات تنفذ و تقوم عن طریق الوسطاء الذین 

                                                                                                                                                                                    
، 2008، القمار حقیقته و أحكامه، دار كنوز اشبیلیا، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، سلیمان بن أحمد الملحم-295

.538.ص
.539.المرجع نفسه، ص-296
.1026.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-297
یعتبر من أعمال النصیب العملیات المعروضة على الجمهور تحت أیة تسمیة مهما كانت و المعدة " :على أنهتنص-298

  ."اد الأمل في الربح عن طریق الحظلإیج
دج كل من روج أو باع أو 5000إلى 500أشهر و بغرامة من 3یعاقب بالحبس من شهر إلى " :على أنهتنص- 299

ذلك بواسطة ذا  النصب أو سهل إصدار أوراقه و و كل من أعلن عن وجود هوزع أوراق الیانصیب غیر المصرح به

  ."طریقة أخرى من طرق الإعلان و الناتجة عن بیع هذه الأوراقالإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأیة
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فیه التجار بإذن الحكومة كان الذي یلتقيفالبورصة هو الم، )300(لدیهم السلطة القانونیة للقیام بذلك

فعملیات البورصة الآجلة هي ،)301(للمداولة فیها، و المتاجرة مقابل مبلغ معین بحسب العرض و الطلب

، )302(عملیات جاریة في البورصة في وقت معین و محدد و المؤجل تنفیذها إلى أجل لاحق متفق علیه

أن یكون قد أبرم وفقا أن ینعقد في بورصة مرخص فیها و ه كل بیع آجل یعتبر صحیحا و یستلزم لصحت

، فهو بیع ، و إذا إختل هذا الشرط، یعتبر البیع الأجل مراهنة بین المتعاقدینلقانون البورصة و لوائحها

  .  )303(باطل؛ لأنه یكون مراهنة غیر مشروعة و غیر جائزة

  :المطلب الثاني

  المرتب مدى الحیاة

و سندرس تكوین في التقنین المدني،618إلى 613من المادة نص علیه المشرع الجزائري  

  .الفروع الآتیةفيجزاء عدم الإلتزام به و هذا المرتب و الالتزام بأدائه

  :الفرع الأول

  ةإنشاء المرتب مدى الحیا

لإنشاء المرتب مدى الحیاة لابد من توافر ثلاثة أركان متمثلة في المصدر الذي ینشأه،   

  .فیما هو آتالاحتمال، سنتناول دراستهاالمرتب، 

  )المصدر المنشأ للمرتب( التراضي : أولا

  ، فيقد یترتب عن حادثة مادیةالحیاة ینشأ من تصرف قانوني، والقاعدة أن المرتب مدى   

ینشأ و قد،)304(حوادث العمل قد یكسب العامل مرتبا مدى الحیاة، فهنا مصدره واقعة مادیة إصابة العامل

من عقد معاوضة إذا أعطى شخص لأخر عقارا لقاء أن یتحصل منه على مرتب مدى الحیاة، و هذا 

  أو الوصیة، و یكون ذلك قد یكون تصرف تبرعي مثل الهبةغالبا ما یكون مبلغا أو قرضا، و العقد

  

                                                          
ي الحقوقیة، عملیات البورصة، تنازع القوانین، اختصاص المحاكم، منشورات الحلب: محمد یوسف یاسین، البورصة-300

.15.، ص2004بیروت، لبنان، 
انجلیزي، فرنسي، ( أحمد زكي بدوي، صدیقة یوسف محمود، معجم المصطلحات التجاریة و المالیة و المصرفیة، -301

.120.، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص)عربي 
.109.محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص-302
.1038.المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، -303
  .1049.المرجع نفسه، ص-304
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  .)305(راجع لإرادة الشخص في ترتیب مصدر دخل لزوجته

یجوز للشخص أن یلتزم بأن یؤدي إلى " ني على أنه من القانون المد613نصت المادة   

  )306(."شخص أخر مرتبا دوریا مدى الحیاة بعوض أو بغیر عوض

إذن المنبعان الرئیسیان للالتزام بالمرتب هما العقد و الوصیة، فالعقد قد یكون عقود   

كالبیع في كثیر من الأحیان ما یبیع شخص عینا عقارا أو منقولا من أخر، و یتقاضى إیرادا معاوضات

و إذا كان قرضا، فالمستحق للمرتب یقدم رأس مال بدلا من العین للملتزم بالمرتب،)307(مرتبا مدى الحیاة

  یكتسب، حیث أن المستحق للمرتب ، و هنا عادة ما یكون المرتب أعلى من فائدة رأس المال

  دف استهلاك رأس المال شیئا فشیئا، و قد یكون أیضاالقسط، و جزء منه یعدل الفائدة و جزء أخر یصا

و الوصیة، في الهبة یمكن لشخص أن یخصص مرتبا )308(الالتزام تصرفا من التصرفات التبرعیة كالهبة

ففي مدى الحیاة لأخر دون أن یحصل منه على مقابل مثل هبة الابن لأب الغیر القادر عن العمل،

الوصیة تعتبر من أبرز التبرعات بالأموال، و یعتبر تصرفا قانونیا إذا ما عبرت بشكل واضح، وأن لا 

سلامیة، و أن یكون الشخص الموصي بالغا و عاقلا، و تباح تكون متناقضة مع مقاصد الشریعة الإ

و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة، و أنه لا تكون هناك وصیة الوصیة في حدود الثلث

من ) 310(189و  185و ذلك وفقا للمادة ،)309(للورثة؛ إلا إذا قام الورثة بإجازتها بعد وفاة الموصى

یجوز مثلا للزوج أن یوصي لزوجته بمرتب مدى حیاتها، فأحكام الهبة تسري من حیث أنهقانون الأسرة،

حیث أهلیة الواهب و الموهوب له و عیوب الإرادة، و أحكام الوصیة تسري من حیث أهلیة الموصى و 

  .)311(الموصى له، و عیوب الإرادة

  )المرتب ( المحل : ثانیا

  یكون المرتب مقررا مدى حیاة الملتزم لهیجوز أن " من القانون المدني614تنص المادة   

                                                          
.332.محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص-305
.سابقالمتضمن القانون المدني، المرجع ال،58-75أمر رقم -306
.1051.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-307
كمال حمدي، : ك یقوم بإثراء الطرف الموهوب له، عد إلى ذلهي افتقار من جانب الواهب و في مقابل: الهبة-308

.156.، ص1998المواریث و الهبة و الوصیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
المیراث و الوصیة، الطبعة الخامسة، دیوان : بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الثاني-309

.266-247،253-241.، ص2007نون، الجزائر، بن عكالمطبوعات الجامعیة،
  ."تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، و ما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة":على أنهتنص-310

."لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي: " تنص على189و المادة 
.1054-1053.صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، -311
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  .أو مدى حیاة الملتزم أو مدى حیاة شخص أخر

  )312(."و یعتبر المرتب مقررا مدى حیاة الملتزم له إذا لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

و یتبین من هذا النص أن المرتب یدوم مادامت حیاة الإنسان الذي استند المرتب على   

رر المرتب مدى حیاة المستحق له، فیكتسب المستحق أقساط المرتب بما أنه حي و حیاته، فالأصل أن یق

قد یكون عدة أشخاص مستحقون للمرتب، كما إذا تقرر للزوجین، فیتقاضى الزوجین أقساط المرتب مادام 

، و قد یتقرر )313(أنهما حیین، و إذا مات أحدهما قبل الأخر فیتقاضها الزوج الأخر إلى غایة مماته

أن یكافئ المخدوم الخادم براتب مدى حیاة المخدوم، فإذا مات الخادم :الراتب مدى حیاة الملتزم مثال ذلك

أثناء حیاة المخدوم یستخلفه ورثته، و قد یكون الراتب موجه لشخص ثالث وذلك عندما یقرر شخصا راتبا 

ورثته إلى غایة موت الشخص لابن شقیقه مدى حیاة شقیقه، و إذا مات المستحق أصبح الحق منتقلا إلى

مات كل من الملتزم الثالث، وإذا مات الملتزم قبل الشخص الثالث أصبح الالتزام على عاتق ورثته، و إذا

  .)314(و المستحق یقوم بتأدیة الراتب ورثة الملتزم لورثة المستحق حتى ممات الشقیق

  )الاحتمال ( السبب : ثالثا

  هو إعتبار الإحتمال في المرتب مدى الحیاة هولفرنسیینالقضاء االرأي الغالب في الفقه و   

فإذا غاب هذا الاحتمال أصبح التصرف باطلا لانتفاء السبب، فالمرتب یتعلق دائما بحیاة إنسان السبب،

یفترض أن الإنسان كان حیا وقت تقریر المرتب، فإذا كان متوفى یزول المرتب، كما یجب أن یعهد لفترة 

خصص لمدة معینة لا یكون العقد في هذه الحالة مرتبا مدى الحیاة؛ لأن عنصر غیر معینة، و إذا

  .)315(الاحتمال منتفي

  :الثانيالفرع 

  الالتزام بأداء المرتب مدى الحیاة

  ، نهایته، تبیان أن المرتبفي إجراء الالتزام بأداء المرتب یجب تحدید بدایة أجل المرتب  

  .ة، وأنه لا یجوز فیه الاستبدال، و أنه یتقادم في أقساطه و أصلهقابل للحجز؛ إلا في حالة استثنائیغیر

  هجال المرتب و نهایتبدایة آ:أولا

                                                          
.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75أمر رقم -312
.1057.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-313
.334.محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص-314
  .1064- 1063.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-315
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  ، فیتبین من هذا النص أن)316(من التقنین المدني أجال المرتب617ینت المادة بحیث أنه  

  المرتب بحیاته، و یبدأ الأجل الذي یتم فیه تقدیمالذي ربط طیلة حیاة الشخصالمستحق یستحق المرتب

أقساط المرتب له من یوم انتهاء العقد الذي رتبه، فإذا كان وصیة یكون من یوم موت الموصى، و قد 

یصبح التصرف الذي أنشأ المرتب یوما أخر كبدایة للأجل الذي تقدم فیه الأقساط و تتواصل تأدیتها إلى 

3علق المرتب بحیاته، و كثیرا ما یشترط أن تؤدى الأقساط مسبقا كل شهر، الیوم الذي یتوفى فیه من 

أشهر أو ستة أو سنة فیدفع في بدایة الفترة التي خصصت للقسط، و إذا اشترطت تأدیة القسط في بدایته 

و حل القسط في مطلع السنة، فإنه یكون مكتسبا و مستحقا له وقت حلوله حتى و لو مات المستحق في 

  .)317(لسنة و قبل تمامها و لو في یوم حلول القسطخلال ا

  المرتب قابل للحجز و التحویل:ثانیا

  ، ما یتعارض مع إستمرار بطلان الاتفاق على عدم جواز الحجز على المرتبالأصل هو   

یبقى المرتب أنمنها یفهم من التقنین المدني )319(616المادة و یفهم ذلك أیضا من )318(ذلك المرتب

فإن لم یقم بمبادرة إدراج ذلك قابل للحجز و التحویل إذا كان تقرر معاوضة؛ أما إذا تقرر المرتب تبرعا،

فإنه یدخل في مال ،)320(الشرط كان المرتب قابلا للحجز علیه من طرف دائني الذي یستحق المرتب

ز فهنا یعد الشرط صحیحا لأنه المستحق دون عوض، وكان المتبرع التبرع مع اشتراط عدم جواز الحج

  .مبني على دافع مشروع وهو كفالة حاجات المعیشة للمستحق

  عدم قابلیة المرتب للاستبدال:ثالثا

  ، و بقي یكتسب الأقساطفلو أن المستحق للمرتب قد قدم نظیرا له سواء عینا أو رأس مال  

  ، و تعتبر هذه القاعدة لیستالتعهد بمفردهفلا یمكن له أن یتبرأ من ثم أراد الملتزم القضاء من التزامه، 

  .)321(، یسمح له وضع هذا الشرط و ذلك برد المقابل أو رد الرأس المالمن النظام العام

                                                          
لا یكون للمستحق حق في المرتب ؛ إلا عن الأیام التي عاشها من قرر مدى حیاته على أنه إذا  " :تنص على أنه-316

."حل أجلهإشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي
.1069-1068.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-317
، 1999الخاصة، الطبعة الثانیة، دار الفكر و القانون، مصر، عبد الحكیم فوده، البطلان في القانون المدني و القوانین-318

.744.ص
."لا یصح أن یشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبیل التبرع" : تنص على أنه-319
  ."المخاطرة" أیمن أبو العیال، -320

http:// www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14925&m=1.(13/05/2013)

.1072.، صالرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابقعبد -321
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  تقادم المرتب في أقساطه و أصله:ارابع

  ، و یسقط من تاریخ)سنوات5(یسقط بالتقادم كل قسط یعتبر دین متكرر بانتظام، متجدد،   

فأصل المرتب هو دین عادي، یسقط بالتقادم من وقت ثبوت الالتزام و لو لم یحن استحقاق هذا القسط، 

  و یسري، أول قسط بما أنه لم یسدد أي قسط؛ أما إذا ما سددت أقساط منه یكون من شأنه قطع التقادم

المتأخرة، و و الدیون المتجددة تتقادم بخمس سنوات، كأجرة المباني، فالحقوق الدوریة، )322(تقادم جدید

  ، و ذلك إستنادا لما هو منصوص علیه في القانون المدني الجزائري فيالمعاشاتور، و الأجالمرتبات و 

  .)323(309لمادة ا

  :الثالثالفرع

  الالتزام بأداء المرتب مدى الحیاةعدمجزاء

إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه "من التقنین المدني على ما یلي 618حیث تنص المادة   

إصلاح، فإذا كان العقد بعوض جاز له أیضا أن یطلب فسخه مع كان للمستحق أن یطلب تنفیذ العقد

  )324(." الضرر إن كان له محل

  ، إذا لم یقم بتأدیته للمستحق یمكنإن الطرف الثاني في العقد المتمثل في الملتزم بالمرتب  

  .التعویضأو الفسخ مع،)325(التنفیذ العینيلهذا الأخیر طلب

  التنفیذ العیني:أولا

  في أجاله المتفق علیه یمكن للمستحق أنإذا تخلف الملتزم عن إتمام التزامه بأداء المرتب  

و و المطالبة بإصلاح الضرر الذي انجر عن التخلف،سواء كان معاوضة أو تبرعطلب التنفیذ العیني، ی

  الناتجتوقیع الحجز على أمواله و بیعها، و استعمالإذا ما عاود مرة أخرى أمكن الفصل بحكم مفاده

  .)326(في أداء الأقساط

                                                          
.1073.صالمرجع نفسه،-322
المتأخرة، و المدین كأجرة المباني، و الدیون یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر به" :على أنهتنص-323

".المرتبات و الأجور، و المعاشات
.سابقالمتضمن القانون المدني، المرجع ال،58- 75أمر رقم -324
أحمد محمد الرفاعي، :للتفسیر أكثر، إرجع إلىیتمثل في إجبار المدین بتنفیذ عین ما إلتزم به،:  التنفیذ العیني-325

  .36.، ص2008-2007، )ن.ب.د(، كلیة الحقوق، )نوننظریة القا( القانونیة المدخل للعلوم

  

  
.332.سابق، صإسماعیل علم الدین، المرجع المحي الدین-326
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  الفسخ:ثانیا

یجب التفریق بین المرتب المقرر تبرعا أو بعوض، فإذا تقرر تبرعا لا داعي للمستحق أن  

  ما، فالأصل أن عقد الملزم لجانبین هناك إذا كان بعوضالفسخ؛ لأنه لا یستفید بالفسخ شیئا؛ أما یطلب 

إذا و ،)327(تقع على أطراف هذا العقد للخضوع لكل ما یتضمنه ذلك العقدیحتم علیهم ، أي هناك حتمیة 

انقطع الملتزم عن تأدیة الأقساط أو تخلف عن إعطاء التأمینات یجوز للمستحق طلب الفسخ و ما

فیرد المستحق ،إلى أصلهبذلك أجبر على إعادة كل شيءالحكمالتعویض إذا كان له مبرر و في حالة

مع فوائده مع فوائدها القانونیة، و یرد الملتزم رأس مال الذي تحصل علیه من المستحقالأقساطكافة

  .)328(القانونیة أو العین

حتمال، فمثلا في عقد من عقود الغرر یقوم على خاصیة الإنستخلص أن عقد التأمین نوع 

ما ، فإن كل طرفي العقد لا یعرف وقت إبرام العقد مقدار فالخطر قد نتوقع حدوثهالتأمین من الحریق، 

، زمني، )عقود معاوضة (و بطبیعة الحال فهو عقد رضائي، ملزم لجانبین، ،سیحصل علیه، و ما سیقدم

و السبب، و ما یمكن ملاحظته في) الخطر ( و الإذعان، و  لقیامه و تكوینه یستوجب الرضا، و المحل 

و یتخذ عقد ت الكبرى للتأمین في تقنین واحد، الجزائري خلافا للتشریعات الأخرى شمل المجالاالتشریع

وثیقة التأمین، ملحق وثیقة التأمین، مذكرة التغطیة المؤقتة، و من : مین شكل أحد النماذج الآتیةالتأ

  .میادین تطبیق عقود التأمین نجد التأمین البري، البحري، الجوي

بعد أن تابع العروض فقه الإسلامي بالنسبة لحكم التأمین في الفقه الإسلامي، فمجمع ال  

حسم أن عقد ،"التأمین و إعادة التأمین " وع شاركین في الدورة حول موضالمقدمة من العلماء و الم

التأمین التجاري عقد فیه غرر باطل للعقد، و ذلك فهو حرام شرعا، و أن العقد المهیأ تبدیله هو عقد 

.)329(التأمین التعاوني المبني على أساس التبرع و التعاون و التضامن

بالنسبة لعقود المقامرة و الرهان فهي أیضا عقود غرر، حیث أن حق المتعاقد في كل منهما 

و نص المشرع الجزائري في التقنین المدني على حظر و منع هذه العقود یتوقف على واقعة غیر محددة،

، و جاء )330("القمار تعتبر ذات خطر على مصالح الجمهور"، فألعاب 612في الفقرة الأولى من المادة 

                                                          
قانون المسؤولیة : ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع" انحلال العقد عن طریق الفسخ" حمو حسینة، - 327

.5.ص،2011علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المهنیة، كلیة الحقوق و ال
.1078.سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع ال-328
  .یوسف بن عبد االله الشبیلي، التعریف بعقد التأمین و أنواعه و خصائصه-329

http:// www.shubily.com.(20/04/2013)
.299.، ص2000دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الشریف، شرح جرائم المحلات أمام القضاء الجنائي،حامد-330
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و في ،باستثناء في الفقرة الثانیة من نفس المادة المتعلق بالألعاب الریاضیة و الرهان الریاضي الجزائري

الفقه الإسلامي یعتبر المقامرة ممنوعة، و الرهان المسموح في الفقه الإسلامي لا یندرج ضمن مفهوم 

فالرهان بین القانون لا یجیزها الفقه الإسلامي،و الاستثناءات التي أتى بهاالرهان بالمعنى القانوني،

حتى الرهان الذي یتم المتسابقین في الألعاب الریاضیة لا یسمح به و لا یعترف به الفقه الإسلامي، و

  .)331(بین غیر المتبارزین

  النقاطظته في التشریع الجزائري من الناحیة القانونیة أنه قد مس عامة كلما یمكن ملاح  

بین كل القواعد و الإجراءات الواجب اتباعها لمنح و طلب التأمین، لتأمین على حسب رأینا، إذ الهامة با

الجانب الإیجابي في التأمین هو إعطاء ف،و كیفیة التعویض، و تقریر العقوبات في حالة التأمین الإجباري

الإنسان، لكن هناك جانب سلبي وسیلة للمواطنین لحمایة أنفسهم و ذویهم من الصدفات التي تخبأها حیاة 

یتمثل في كون التأمین یعد قمارا حسب الشریعة الإسلامیة التي تسمح فقط بالتأمین التعاوني الذي لا 

  .، بل یستهدف إلى جلب الإطمئنان النفسي، و جبر الأضرار الجسمانیةیهدف قط إلى تحقیق الربح

ین التجاري أكثر من التأمین التبادلي لكن من الناحیة الواقعیة نرى أن هناك تطبیق للتأم  

، إذ أنها تجعل قیمة نظرا لشیوع شركات التأمین التجاریة التي تطمح الربح أكثر من تقدیم الإطمئنان

لشروط التي وخالرض؛ إلا همالشيء المرغوب التأمین علیه في المرتبة الأولى، كما أن المؤمن لهم لیس ل

  .طرف ضعیف في العقدتحددها شركات التأمین، حیث یعتبر 

  

    

  

  

  

  

  

  خاتمة

من القانون المدني و من خلال تعریفه 57لقد نص المشرع الجزائري على الغرر في المادة 

  :له لاحظنا ما یلي

                                                          
.48.محمد الأمین الضریر، المرجع السابق، ص-331
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أن التعریف الذي أورده المشرع غیر دقیق، فهو لیس جامعا مانعا، إذ یفهم منه أن كلا الطرفین لا -   

یستطیع تحدید قیمة ما یعطیه و قیمة ما یأخذه وقت برام العقد، و هذا لیس صحیحا على إطلاقه، فیكفي طبقا 

تحدید قیمة ما سیأخذه مقابل ما للتعریف الذي أوردناه في المتن أنه لا یستطیع أحد الطرفین دون الآخر 

بیع منزل نظیر مرتب مدى الحیاة ، فالبائع یعلم قیمة ما : یعطیه حتى یكون العقد احتمالیا، و مثال ذلك 

أعطاه و هو المنزل، والمشتري قیمة ما أخذه، و لكن لا یستطیع تحدید قیمة ما سیحصل علیه، و كذلك 

الثمن لأن مقداره مرتبط بأمر مستقبل غیر معروف وقت حدوثه و المشتري لا یستطیع تحدید ما سیقدمه و هو

  .                                                                                                   هو الوفاة

كما لاحظنا في التعریف أنه جعل حظ الربح أو الخسارة مرتبط بحادث غیر محقق الوقوع مع - 

.                                                                                                  د یكون الأمر محققا كما في مثالنا السابق، و هو الوفاة و هي محققة و لكن غیر معروف وقت حدوثهاأنه ق

معنى معادل هو مساوي، فالتعادل هو عبارة غیر دقیقة، اذ "الشيء المعادل" لاحظنا أیضا أن عبارة -       

و                   ... المساواة و في هذا تناقض، إذ أن أساس عقد الغرر عدم المساواة بین ما یقدمه الطرفان

  ".                                                    مقابل" الكلمة الصحیحة هي

لعقود الاحتمالیة ممنوعة؛ إلا في الحالات إن المشرع الجزائري اكتفى بالنص على أن ا- 

الاستثنائیة التي أوردها بنصوص قانونیة  لذا نظرا لعدم كفایتها بحثنا في نصوص القرآن و السنة الواردة في 

حریة التعاقد، و انتهینا إلى أن حریة التعاقد هي الأصل في الشریعة الإسلامیة، و أن القیود التي نجد فیها 

أن الأصل : ع وحدها، و أن الغرر أحد تلك القیود المتفق علیها، ثم بیننا رأي الفقهاء القائلهي نواهي الشار 

في العقود و الشروط المنع، إلا ما ورد نص بجوازه، كما رأینا أن أثر الغرر في سلطان الإرادة في الفقه 

االله الذي لا یجوز للعبد الإسلامي أقوى بكثیر من أثره علیه في القانون، لأن تحریم عقود الغرر من حق 

إسقاطه في الفقه الإسلامي، أما في القانون فإن أكثر عقود الغرر تخرج عن دائرة النظام العام و الآداب، فلا 

مانع في القانون من التعاقد على ما فیه غرر،و لو ورد نص یمنعه،إلا في مسائل قلیلة                                               

  .                                                                     اعتبرها القانون مخالفة للنظام العام و الآداب

استعرضنا في المبحث الأول من الفصل الأول مفهوم الغرر، و فیه تطرقنا إلى تعریفاته عند - 

ثم ذكرنا تعریف عقد ،" الغرر هو ما كان مستور العاقبة :" الفقهاء في المطلب الأول واخترنا التعریف الآتي 

التدلیس، الجهالة، : ي في القانون  بعد ذلك وضحنا الفرق بین الغرر و خمس كلمات تشتبه به هالغرر

الغرر مبني على : الغبن، الغرور، و الغش، و من ثم تطرقنا إلى خصائص الغرر و هي ثلاثة متمثلة في 

المخاطرة و غیر یقیني، الغرر اتفاق تبادلي، ارتباط مدى تنفیذ الالتزام بدفع قیمة الربح مع احتمال الكسب أو 
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من خلال معیار مفضي لبطلان المعاوضات و كیفیة إعماله ثم الخسارة، و انتقلنا إلى عرض طبیعة الغرر 

  .                                   دخلنا إلى وظیفته و بیننا تأثیر الغرر على توازن العقد

أن یكون الغرر كثیر، أن : في المطلب الثاني درسنا شروط الغرر و هي أربعة تتمثل في - 

ضات المالیة، أن یكون الغرر في المعقود علیه أصالة، ألا یدعو للعقد یكون الغرر في عقد من عقود المعاو 

  .                                                                                                   حاجة

زئیاته بعد ذلك بیننا أن القرآن لم یرد فیه نص خاص في حكم الغرر ، أو في حكم جزئیة عن ج-        

تحیم " و لكن ورد فیه حكم تدخل تحته جمیع الأحكام الجزئیة التي ذكرها الفقهاء في الغرر المنهى عنه هو 

، و من ثم تعرضنا للآیات التي تنهى عن أكل المال بالباطل و شرحناها شرحا لا یخلو " أكل المال بالباطل

الأحادیث تدل على تحریم بیع الغرر و فساده من جدید، ثم بیننا أن أحكام الغرر و صحتها السنة حیث أن 

  . وعلى شمول الفساد و التحریم لكل بیوع الغرر

في المبحث الثاني تكلمنا عن أنواع الغرر و أثره في غیر عقد البیع  إذ بدأنا بتقسیم الغرر إلى -     

غرر الیسیر ، و الغرر أقسام و رأینا أن الغرر یكون إما باعتبار المقدار الذي یشمل الغرر الفاحش ، ال

المتوسط، و إما باعتبار الصیغة الذي یشمل بیعتان في بیعة ، بیع العربان ، بیع الحصاة و بیع المنابذة و 

  .بیع الملامسة و المزابنة  ، البیع المعلق ، و البیع المضاف

المحل، الجهل بذات : هناك باعتبار المحل و هو القسم الأكبر، فینحصر في تسعة أنواع-      

الجهل بجنس المحل، الجهل بنوع المحل، الجهل بصفة المحل، الجهل بمقدار المحل، الجهل بأجل المحل، 

عدم القدرة على تسلیم المحل، التعاقد على المعدوم ، عدم رؤیة المحل، ثم انتقلنا لدراسة غرر الجهة في العقد 

  .أو ما یسمى بالغرر في العاقد

عن آثار الغرر في غیر عقد البیع حیث استعرضنا أثر الغرر في ختمنا هذا الفصل بالكلام - 

عقود المعاوضات  ، و بیننا أنه یؤثر فیها كلها قیاسا على عقد البیع ، و أوردنا تطبیقات لهذا فتكلمنا عن 

لى الإیجار، إذ یؤثر فیه كما یؤثر في البیع ، بعد ذلك قمنا بتناول أثر الغرر في عقود التبرعات الذي یشمل ع

    .                                                                      كل من الهبة و الوصیة 

في الفصل الثاني من دراستنا لموضوعنا، فقد تم التعرض لبعض تطبیقات الغرر و -   

المرتب مدى الحیاة، فبدأنا بعقد التأمین الذي یعتبر وعقد التأمین، المقامرة و الرهان،: المتمثلة في

حدیث النشأة، حیث كان ظهوره في أواخر القرون الوسطى، فتطرقنا في هذا العقد إلى نظرة تاریخیة عنه 

أین كان مستغلا من طرف شركات الاحتلالفي الجزائر، و استخلصنا أنه مر على مراحل بدایة بمرحلة 

و 1963تشریع الفرنسي ماعدا ما یتنافى مع سیادة الدولة، لكن في مرحلة سنة أجنبیة، و كان یعمل بال
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، ثم تم 07- 80صدر قانون رقم 1980بعدها أحدثت رقابة على شركات التأمین في الجزائر، و في سنة 

  .04- 06، كما تم تعدیل هذا الأخیر بالقانون رقم 07- 95إلغاءه بصدور أمر رقم 

یف تخص عقد التأمین من الجانب الفقهي، بحیث أنه اختلفوا في كما تطرقنا لعدة تعار -   

للجانب الفني للوصول إلى استناداتعریفه، هناك من عرفه بالنظر للجانب القانوني، و هناك من عرفه 

المشرع الجزائري من خلال المادة اعتمدهالتعریف الذي یجمع بین الجانبین، و بالنسبة للتعریف الذي 

المدني الجزائري و المادة الثانیة من قانون التأمین نجد أنه اقتصر على الجانب القانوني من التقنین619

  .الادخار، الائتمانالأمان، : فقط، و لعقد التأمین وظائف أبرزها

، رضائي: لعقد التأمین خصائص و أركان تعرضنا إلیها ، فخصائصه تتمحور كالأتي-   

صفة مدنیة لي، زمني مستمر، حسن النیة، الإستهلاك، قانوني، لهملزم لجانبین، معاوضة، إذعان، إحتما

و تجاریة؛ أما بالنسبة لأركانه هو كسائر العقود ینعقد بتوافر الرضا، المحل، السبب، فتوضح لدینا أن 

عن بقیة العقود في أنه یتعدد الأطراف فیه، و یمر بمراحل أولها طلب التأمین، ثم یختلفعقد التأمین 

  .تغطیة المؤقتة، وثیقة التأمین و هي الشيء الذي یثبت وجود التأمینمذكرة ال

نلاحظ في عقد التأمین أن الخطر هو أهم عنصر من عناصره، بحیث أنه ساهم في -   

ظهور التأمین منذ زمن بعید، فیشترط فیه أن یكون غیر محقق الوقوع، غیر متوقف على محض إرادة 

الخطر القابل للتأمین و : مستقبلي و عشوائي، و هو على أنواع هيأحد طرفي العقد، أن یكون مشروع، 

    .خطر ثابت و خطر متغیر، خطر معین و غیر معین،الخطر الغیر القابل للتأمین

ناحیة الشكلیة نجد التأمین التعاوني و الإجتماعي، و من الناحیة الللتأمین أنواع، فمن -   

من 619الجوي، و من خلال التعریف الوارد في المادة التأمین البري و البحري والموضوعیة نجد

القانون المدني الجزائري یتبین لنا آثار التأمین و المتمثلة في مختلف الالتزامات التي تقع على الأطراف 

المؤمن، المؤمن له، المستفید في حالة ما إذا كان التأمین لفائدته، و التزاماتالتي رتبها العقد، فبین 

  .ء ضمان الخطر عن طریق المقابل المالي الذي هو ملزم به المؤمنالقسط لقا

في حال ما إذا تحقق الخطر المؤمن علیه، فالمؤمن یلتزم بتعویض المؤمن له عن -   

  .، و هذا الأخیر یجب أن لا یفوق قیمة الخسائر الفعلیة التي تحققتالخسارة التي تعرض لها

قد ینتهي عقد التأمین بانتهاء المدة المقررة له، أو بفسخه، أو بالتقادم، أو بإفلاس المؤمن -   

مدته، فقد یحدث نزاع في مجال التأمین، في هذه الحالة الأخیرة ینظر امتدادله، وقد یتفق الأطراف على 

( علیه ى ة المدعلصفة أطراف الدعوى لتحدید القسم المختص للنظر في دعوى التأمین، أما عن متابع

فیما یخص العقارات، استثناءلكن هناك یكون أمام محكمة مقر موطن المؤمن له، ) مؤمن أو مؤمن له 
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فیكون أمام المحكمة التابعة لموقع العقار؛ أما ما یتعلق بالتأمین على المنقولات و الحوادث تخضع 

  .الاستثناءللأصل و 

تحرم التأمین التجاري، لأن فیه غرر، و یعتبر نلاحظ أنه فیما یخص الشریعة الإسلامیة-   

كقمار، و فیه ربا، و فیه أكلا للمال بالباطل، فالمؤمن یأخذ أقساطا بغیر مقابل إذا لم یحصل للمؤمن له 

  .أي ضرر، و لذا فهي تجیز و تبیح التأمین التعاوني

امل مهم في توصلنا إلى أن النشاط التأمیني یحمي الثروات من المخاطر، كما أنه ع-   

07- 95، و أن التعویض یعتبر أهم تعهد یلتزم به المؤمن، و أحسن ما أتى به الأمر رقم الإدخار

  . یمنح إعتماد للوكلاء العامون و السماسرةالمتعلق بالتأمینات 

في المبحث الثاني تناولنا المقامرة و الرهان و المرتب مدى الحیاة، باعتبارها عقود غرر -   

مشرع الجزائري في القانون المدني في الباب العاشر، فرأینا أن المقامرة و الرهان تم منعها نص علیها ال

من طرف القانون كقاعدة عامة، لكن أدرجت استثناءات فیما یخص الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان 

  .الریاضي الجزائري

و التجدید، تعرضنا لبطلان كل من السفتجة و الإدماج في حساب جاري، الحوالة -   

  .المقاصة و اتحاد الذمة، الكفالة و الضمان بالرهن، الصلح و التحكیم إذا تعلقت بدین مقامرة و رهان

  .بالنسبة لحكم الشریعة الإسلامیة فیما یخص القمار و الرهان حرام حراما قطعیا-   

قمنا بدراسة تشابه واختلاف المرتب مدى الحیاة مع الدخل الدائم، فمثلا قد یكونان بعقد أو -   

وصیة كوجه تشابه، و كوجه اختلاف المرتب مدى الحیاة لا یورث؛ أما الدخل الدائم یورث، و تطرقنا 

حتمال، و المصدر الذي ینشأه، المرتب، الا: لتكوین المرتب مدى الحیاة بتوافره على ثلاث أركان هي

للمرتب بدایة و نهایة، وهو غیر قابل للحجز؛ إلا في حالة استثنائیة تتمثل في حالة ما اذا تقرر المرتب 

  .على سبیل التبرع

و القیام برد لاحظنا أنه لا یمكن للملتزم بالمرتب التنازل عن التزامه؛ إلا بوضع شرط ،-   

المقابل أو الرأس المال الذي قدمه المستحق للمرتب، و بما أن المرتب من الحقوق الدوریة، فیسقط بالتقادم 

  ).سنوات5( 

.الملتزم بتأدیته، یحق للمستحق التنفیذ العیني أو الفسخفي المرتب مدى الحیاة إذا لم -   

قتراحات التي تمكن على حسب رأینا من انطلاقا من دراستنا فلقد حاولنا تقدیم بعض الإ-   

  :تفعیل الغایة المنشودة من عقود الغرر في القانون المدني الجزائري تتمثل في
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تخصیص المشرع لكل نوع من أنواع التأمین في تقنین منفرد نظرا لإختلاف أحكام كل -   

  .واحد

قد التأمین نظرا القیام بمنح أكثر حریة للمؤمن له فیما یخص اقتراح بعض الشروط في ع-   

  .لكونه الطرف الأساسي في هذا العقد

حبذا لو سلك المشرع الجزائري مسلك الشریعة الإسلامیة فیما یخص القاعدة القائمة على -   

الألعاب الریاضیة، ألعاب الیانصیب، : تحریم القمار و الرهان و عدم وضع استثناء المتمثل في جوازه في

لك تفادیا لإنتشار الأخلاق الفاسدة في المجتمع، و نفس الشيء بالنسبة البیوع الآجلة في البورصة، و ذ

للمرتب مدى الحیاة، إذ یعتبر هذا الأخیر انتهاكا و تدخلا في علم االله سبحانه و تعالى الذي لا یعلمه إلا 

  .هو وحده
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النصوص التشریعیة- 1
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مین العاملة في الجزائر و اخضاعها الى طلب اعتماد من وزارة المالیة مع وضع كفالة مسبقة، التأ
.1963سنة 39ج.ر.ج.ج.عدد 

المتمم، ج.ر.ج.ج.عدد المعدل وبالتأمیناتمتعلق 1980أوت 09مؤرخ في 07- 80قانون رقم - )2(
.1980لسنة 33

المتضمن قانون الأسرة المعدل و 1984یونیو سنة 09مؤرخ في 11- 84قانون رقم - )3(
.1984یونیو 20بتاریخ 24المتمم،ج.ر.ج.ج.عدد 
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.2006مارس 12بتاریخ 15، ج.ر.ج.ج.عدد بالتأمیناتیتعلق 1975ینایر 
یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم - (5)

.2008أبریل 23بتاریخ 21ج.ر.ج.ج.عدد 
مین لمتعلق بممارسة عملیات اعادة التأا1963فیفري 26المؤرخ في 197- 63مر رقم أ- )6(

.1963سنة 20،ج.ر.ج.ج.عدد 
المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ، 1966یونیو 08مؤرخ في 56- 66مر رقم أ- )7(

.1966یونیو 11بتاریخ 49ج.ر.ج.ج.عدد 
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المحاضرات
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.1989اللبناني،

المصرفیةو المالیة و م المصطلحات التجاریةكي البدوي، صدیقة یوسف محمود، معجحمد ز أ-4
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33...................................................................الإحتلالمین في فترة أ: التأولا

33....................................................................1963ثانیا: التأمین بعد سنة 
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34......................................................................1980ثالثا: التأمین بعد سنة 

35...........................................................الفرع  الثاني: مفاهیم عقد التأمین......

35...................................أولا: التعریف الفقهي للتأمین...................................

36...........................زائري لعقد التأمین........................ثانیا: التعریف التشریعي الج

37..............................الفرع الثالث: وظائف عقد التأمین...................................

38.............................المبحث الثاني: خصائص و أركان عقد التأمین.......................

38.............................المطلب الأول: خصائص عقد التأمین................................

39............................الفرع الأول: عقد التأمین عقد رضائي و ملزم لجانبین................

39................................................................أولا: عقد التأمین عقد رضائي....

39...............................ثانیا: عقد التأمین عقد ملزم لجانبین................................

40.................الفرع الثاني: عقد التأمین عقد معاوضة و عقد اذعان.............................

40.......................................وضة............................أولا: عقد التأمین عقد معا

40ثانیا: عقد التأمین عقد اذعان..................................................................... 

41..........................مستمر ............الفرع الثالث: عقد التأمین عقد احتمالي و عقد زمني

41أولا: التأمین عقد احتمالي.........................................................................

41ثانیا: عقد التأمین عقد زمني مستمر...............................................................

41..........................رابع: عقد التأمین من عقود حسن النیة و عقود الاستهلاك.......الفرع ال

41.............................أولا: عقد التأمین من عقود حسن النیة...............................

42...............................ثانیا: عقد التأمین من عقود الاستهلاك..............................
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42................الفرع الخامس: عقد التأمین عقد قانوني و هو عقد له الصفة المدنیة و التجاریة....

42..............................................................أولا: عقد التأمین عقد قانوني.......

43...........................................اریة لعقد التأمین............تجثانیا: الصفة المدنیة و ال

43.......................................لتأمین.........................المطلب الثاني: أركان عقد ا

43........................................................................الفرع الأول: الرضا......

44...........................................................أولا: أطراف عقد التأمین..............

44..................................المؤمن شركة التأمین و وسطاء التأمین......................-1

46.....................................................المؤمن له................................-2

46..............................................مین......................ثانیا: مراحل إبرام عقد التأ

46...........................مین.......................................................طلب التأ-1

47..............................................التغطیة المؤقتة...........................مذكرة-2

47...........مین.....................................................................وثیقة التأ-3

48....................................................المحل (الخطر).................:الفرع الثاني

48................................................................الخطر..............تعریف:ولاأ
48........................................................................شروط الخطر......:ثانیا

48.......................................................یكون الخطر غیر محقق الوقوع.....أن-1

49................حد طرفي العقد................لخطر غیر متوقع على محض إرادة أیكون اأن-2

50..................................................................یكون الخطر مشروعا...أن-3

50...........................................و عشوائي..............أن یكون الخطر مستقبلي أ-4
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51.....................الخطر........................................................أوصاف:ثالثا

51...............مین...............................للتأالخطر القابل للتأمین و الخطر غیر القابل -1

51................الخطر الثابت و الخطر المتغیر................................................-2

52...............................الخطر المعین والخطر غیر المعین.............................-3

52....................................................................الثالث: السبب..........الفرع

53..............................مین............................آثار عقد التأو أنواعلثالث:االمطلب 

54.......................................ین............................مأنواع عقد التأالفرع الأول:

54................مین.......................................................أولا: التقسیم الشكلي للتأ

54.................................و التبادلي..................................التأمین التعاوني أ-1

55..............................................................التجاري................مین التأ-2

55.....................................ین.............................ملتأالتقسیم الموضوعي لثانیا:

56............................................................................مین البحري...التأ-1

58.................مین الجوي...............................................................التأ-2

59............................................................................مین البري.....التأ-3

59.................الاجتماعي.............................................................مینالتأ-أ

59....................مین الخاص...........................................................التأ-ب

60............................................................................الأضرارمین من التأ- 

60............................................................................الأشیاءمین على *التأ

62......................................مین من المسؤولیة.....................................*التأ
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64..........................................................................الأشخاصمین على التأ- 

64.......................مین على الحیاة.......................................................*التأ

64.............................مین لحالة الوفاة..................................................التأ

65.................مین لحالة البقاء...............................................................التأ

65...........................مین المختلط........................................................التأ

65.............................الجسدیة.........................الإصاباتمین ضد الحوادث و *التأ

66........................................................................مین من المرض.....أالت*

66..............................................................مین...........أثار التأ:الثانيفرعال

66..................................................................التزامات المؤمن له......أولا:

67..........................التصریح باكتتاب العقد بجمیع البیانات و بكافة الظروف.............-1

67.............................................................بالتزام التصریح....الإخلالجزاء -أ

68....................و تفاقمه.................................ضرورة التصریح بتغییر الخطر أ-2

69............................................الأمنالالتزام باحترام التعهدات و قواعد النظافة و -3
69.............................الالتزام بإخطار المؤمن بوقوع الحادث...........................-4

70.......................و الاشتراك.......................................الالتزام بدفع القسط أ-5

70..................................الاشتراك...................................أوتعریف القسط -أ

70.....................مكونات القسط...........................................................-ب

70...............القسط الصافي...................................................................- 

71.......................................................................علاوات القسط...........- 
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71.....................عدم الوفاء بالقسط...................................................أثار- ج

72...........................................................التزامات المؤمن................ثانیا: 

72....................................................الأشخاصمین على أولا: التزام المؤمن في التأ

72..........................الأضرار............................مین من ثانیا: التزام المؤمن في التأ

73.................................................................................المطالبة الودیة-أ

73....................................المطالبة القضائیة.........................................-ب

73..............ثالثا: كیفیة التعویض................................................................

73................التعویض في التأمین على الأشخاص...........................................-1

74................التعویض في التأمین من الأضرار............................................-2

74.........و قواعد الاختصاص في مجال التأمین عند النزاع.....مینالمطلب الثالث: انتهاء عقد التأ

75.........................................لفرع الأول: انتهاء عقد التأمین..........................ا

75.......................................................انتهاء مدة التأمین....................أولا: 

75.....................فسخ العقد.............................................................:ثانیا

75....................................................................ثالثا: التقادم..................

75...............................................له...........................رابعا: إفلاس المؤمن 

76.....................................عند النزاعمینالثاني: قواعد الاختصاص في مجال التأالفرع 

76..................................................................الاختصاص النوعي.......أولا:

76.................الاختصاص المحلي........................................................:ثانیا

77........................................................................................الأصل-1
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77.......................................................................الاستثناء..............-2

77...................مدى الحیاة........................ان و المرتب المقامرة و الرهالثاني:المبحث

78...............................................................المقامرة و الرهان..:ولالمطلب الأ

79................( تحریم المقامرة و الرهان)............................القاعدة العامةالفرع الأول:

79............................................................سبب بطلان المقامرة و الرهان...أولا:

79...............................................................................جزاء البطلان:ثانیا

79.......................................................................الجزاء المدني.........-1

79...........................................................................الجزاء الجنائي.....-2

80.............................و الرهان.............................ض للمقامرة أالقر :الفرع الثاني

80..........................على الدفع..................................عدم الإجبار:الفرع الثالث

80............................................................دعوى البطلان و الدفع بالبطلان:ولاأ

81......................................في حساب جاري.......الإدماجعدم صحة الاجازة و :ثانیا

81........................................................................الحوالة و التجدید...:ثالثا

81.............................................................المقاصة و اتحاد الدمة........:رابعا

82.........................................................الكفالة و الضمان بالرهن........:خامسا

82.............و التحكیم.............................................................الصلح:سادسا

83...................استثناءات من تحریم المقامرة و الرهان..........................الفرع الرابع: 

83..............................................................الریاضیة.الألعابالمباراة في أولا: 

83.............................................................التمییز بین الریاضة و غیرها...-1
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83....................................................لعاب الریاضیة...مشروعیة المباراة في الأ-2

83..........................نصیب..................................................یالعاب الثانیا: أ

84...................................نصیب....................................یالعاب التحریم أ-1

84................................لعاب النصیب.........................................استثناء أ-2

84..............................................................البیوع الآجلة في البورصة....ثالثا: 

85.....................المرتب مدى الحیاة..........................................:الثانيالمطلب 

85..............................................ى الحیاة.............المرتب مدإنشاء:ولالفرع الأ

85............................).................................الأولالتراضي(المصدر المنشأ أولا:

86..................................................................المحل (المرتب)..........ثانیا: 

87......................السبب(الاحتمال)......................................................ثالثا: 

87.....................الالتزام بأداء المرتب مدى الحیاة...............................:الثانيالفرع 

88.......................................................المرتب و نهایته..........آجالبدایة أولا:

88......................................................المرتب قابل للحجز و التحویل........:ثانیا

88................................................................عدم قابلیة المرتب للاستبدال:ثالثا

89..........................................................أصلهقساطه و : تقادم المرتب في أرابعا

89............................................جزاء الالتزام بأداء المرتب مدى الحیاةلثالث:الفرع ا

89................العیني................................................................التنفیذأولا:

90..............................الفسخ........................................................:ثانیا

92................................................................مة............................خات
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97.........................................................راجع...........................قائمة الم
105الملاحق........................................................................................

111........................................................................................رسالفه
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